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 الملخص باللغة العربية


المؤجر ليستثمر ماله، وذلك من خلال توفير احتياجات المستأجر،  إتاحة الفرصة أماميقوم نظام التأجير التمويلي على فكرة 

ترات زمنية يتم تحديدها في العقد مقابل دفعات لفحيث يقدم المؤجر للمستأجر احتياجاته من الأموال المنقولة أو غير المنقولة، 

مالية يدفعها المستأجر للمؤجر. وفي عقد التأجير التمويلي يقتصر دور المؤجرعلى تمويل شراء العين المؤجرة المحددة من قبل 

ية المترتبة عليه نتيجة المستأجر، أما بالنسبة لدور المستأجر فيتمثل بتسّلم العين المؤجرة والنتفاع بها وسداد الدفعات المال

 استعمال العين المؤجرة.

تؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث أن هذا النوع  د التأجير التمويليو عقبحيث أن 

و تملك للعين من العقود يسمح للمستأجر استخدام كل ما يحتاجه في نشاطه القتصادي دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة أ

ففي نهاية عقد التأجير التمويلي يسترد  ،إضافة إلى الفائدة التي تعود على المؤجر من تنظيم هذا النوع من العقود .المؤجرة

 المؤجر ثمن العين المؤجرة إضافة إلى هامش ربح ناتج عن انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

إل أنه في  ،اللتزامات المفروضة عليه العقد و بتنفيذ كل طرف من أطرافأ امدته بانتهاء وتنقضي عقود التأجير التمويلي

 بعض الحالت تحدث عوارض أو أسباب تؤدي إلى انتهاء عقد التأجير التمويلي قبل المدة المحددة له، بحيث يتم فسخ العقد

اللتزامات المترتبة على الأطراف  الفسخ كقاعدة عامة كجزاء للإخلال في تنفيذ من قبل الطرف المتضرر من الإخلال. ويتم

 في العقود الملزمة للجانبين.

إضافة إلى ذلك معرفة الحقوق ، ومن هم أطراف هذا العقد ماهية عقد التأجير التمويلي وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة

لتي يجوز فسخ عقد التأجير ا كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الطرق  .واللتزامات التي يتمتع بها كل من المؤجر والمستأجر

 .فسخهذا الآثار المترتبة على و ، من خلالهاالتمويلي 

لقرار وصف وتحليل الأحكام المتعلقة بعقد التأجير التمويلي وفقاا لتتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال 

. 2008( لسنة 45رقم ) ردنيالأوقانون التأجير التمويلي بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني  2014( لسنة 6رقم )بقانون 
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للقانون الفلسطيني والقانون تم مقارنة الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي وفقاا بحيث  هذه الدراسة المنهج المقارن، وتعتمد

 الأردني.

لي الفسدخ القضددائي، وهدو الفسدخ الددذي طدرق فسدخ عقددد التدأجير التمدويوقدد خلصدا الدراسدة إلددى مجموعدة مدن النتدائج أهمهددا، مدن 

إرسدال إشدعار عددلي  -أيحصل نتيجة إخلال أي طرف من أطراف العقد باللتزامات المترتبة عليه، ويتم هدذا الفسدخ مدن خدلال: 

. للطرف المخل، علماا بأنه ل يجوز الفسخ من خلال الشدعار العددلي إل إذا اتفدق الطرفدان فدي عقدد التدأجير التمدويلي علدى ذلدك

 ن يتم الفسخ من قبل المحكمة المختصة، علماا بأنه ل يجوز الفسخ إل بعد إشعار الطرف المخل بالخلال الواقع منه.أ -ب

وفي الإطار ذات توصلا هذه الدراسة إلى أن الصيانة في عقود التأجير التمويلي ل تقتصر على عاتق طرف واحد من أطدراف 

عين المؤجرة تكون على عاتق المؤجر، إمدا بالنسدبة للصديانة اليوميدة للعدين المدؤجرة فهدي مدن العقد، حيث أن الصيانة الجوهرية لل

 التزامات المستأجر.

ومنها،  الفلسطيني 2014( لسنة 6القرار بقانون رقم ) إلى ضرورة تعديل وإضافة نصوص مواد إلىهذه الدراسة كما توصلا 

المشرع  نصإعادة العين المؤجرة، وذلك مثلما الحالة التي يتم فيها نظم مسألة ت ضرورة العمل على إضافة نصوص مواد

نص مادة إلى القرار العمل إدخال  ضرورة على إضافة إلى .2008( لسنة 45من القانون رقم )( /ب21المادة ) الأردني في

نص عليه  مثلماعليه، وذلك  بقانون الفلسطيني ترتب جزاء على المستأجر المتخلف عن إعادة العين المؤجرة في الوقا المتفق

وأخيراا العمل على تعديل نص  .2008( لسنة 45ر التمويلي رقم )( من القانون التأجي2/أ/21المشرع الأردني في المادة )

الفلسطيني، بحيث يتم اعتبار عقد التأجير التمويلي مفسوخاا من تلقاء نفسه  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )29المادة )

 الحاجة إلى إشعار أو قرار من المحكمة المختصة في حال تحقق أي حالة من الحالت المذكورة في القرار بقانون.دون 
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Abstract 
 

   The financial leasing system is based on the idea of giving the lessor the opportunity to 

invest his money, by providing the lessee’s needs, for movable or non-movable funds, for 

periods of time specified in the financial leasing agreement in exchange for payments made by 

the lessee. In the financial leasing, the role of the lessor is limited to financing the purchase of 

the leased property specified by the lessee, while the lessee enjoys the use of the asset for the 

duration of the agreement, and pays the financial payments resulting from the use of the leased 

property.   

The financial leasing agreements increase the possibility to finance the large and small 

businesses, as this contract allows the lessee to use whatever he needs in his economic 

activity without having to pay large amount of money or own the leased property. In addition to 

the advantage to the lessor, where at the end of the agreement, the lessor will recover the 

price of the leased property in addition to a profit. 

The financial leasing agreements expire when the duration of the agreements end or when the 

parties execute their obligations. However, in some cases the financial leasing agreement 

expires before the end of its duration, and that is when one of the parties violates his 

obligations and the affected party rescinds the contract. 

The study aims to examine the concept of financial leasing agreement and who the contracting 

parties are, in addition to knowing the rights and obligations that the lessor and the lessee 
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have. This study also aims to highlight the cases in which the financial leasing agreement may 

be rescinded and what the consequences are for that.     

This study follows the descriptive analytical approach, by describing and analyzing the 

provisions relating to the financial leasing agreement in accordance with the Decree Law No. 

(6) Of 2014 on the Palestinian Financial Leasing and the Jordanian Financial Leasing Act No. 

(45) For 2008. This study also adopts a comparative approach, with the provisions of the 

financial leasing being compared in accordance with Palestinian and Jordanian law. 

This study has found several results, the most important is that one of the rescinding methods 

of the financial leasing agreement is judicial rescission; and that happens when one the parties 

violates the obligations he has. The Judicial rescission occurs by sending a legal notice to the 

violated party, noting that judicial rescission through legal notice can only be done if the parties 

agreed on it in the agreement. Or the rescission occurs by the competent court, noting that this 

cannot be done without informing the violating party about his violating act.  

In addition, this study has also found that the maintenance in financial leasing agreement is not 

the responsibility of one of the parties; the substantial maintenance is on the lessor, and the 

daily maintenance is one of the lessee.    

This study also found that it is necessary to amend and add provisions to the Decree Law No. 

(6) Of 2014 on the Palestinian Financial Leasing, including the need to add articles regulating 

the issue of the situation in which the leased property is returned, as stipulated by the 

Jordanian legislator in article (21/b) of Law No. (45) of 2008. In addition, it is necessary to 
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introduce an article into the Palestinian law, which provides a penalty for the lessee who failed 

to return the leased property on the agreed time in the agreement, as stipulated by the 

Jordanian legislator in article (21/A/2) of the Law on Leasing Finance No. (45) For 2008. 

Finally, it is necessary to amend article (29) of the Decree Law No. (6) of 2014, and stipulate 

that the financial lease is considered to be rescinded by itself without the need for any legal 

notice or a judicial decision from the competent court if any case of the cases mentioned in the 

decree-law existed.  
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 المقدمة

فرصة  2رحيث أن هذا النظام يقوم على فكرة اعطاء المؤج 1،له طبيعة خاصة تمويليتمويلي نظام يعتبر نظام التأجير ال   

هذه الحتياجات من الممكن ن أحيث  3خر والذي يسمى بالمستأجر،لآحتى يستثمر ماله من خلال توفير احتياجات الطرف ا

مدة زمنية يتم التفاق عليها ل 4بحيازة العين المؤجرةللمستأجر السماح  وذلك من خلالمنقولة أو غير منقولة،  لا ن تكون أمواأ

 5.يدفعها المستأجرفي العقد بين الطرفين مقابل دفعات مالية 

يتولى تمويل وشراء العين المؤجرة من  عين المؤجرة؛ أي أنهيقتصر دور المؤجر على دفع ثمن الوفي عقد التأجير التمويلي 

؛ وذلك بهدف تمكين المستأجر من النتفاع والتصرف بالعين المؤجرة بموجب عقد الذي تم تحديده من قبل المستأجر 6المورد

دور المستأجر أن  اضح من ذلكوالو بين المورد والمستأجر،  سابقاتفاق على  ويتم تحديد العين المؤجرة بناءا  7التأجير التمويلي.

 النتفاعسداد الدفعات المترتبة عليه نتيجة إضافة إلى في مشروعه الإنتاجي،  والنتفاع بهالم العين المؤجرة يقتصر على تسّ 

                                                            
1
طويلةومتوسطةتتميزعقودالتأجيرالتمويليبطابعتمويلي؛بحيثتعتبرفكرةالتمويلالفكرةالرئيسيةفيالعقد،لأنهيهدفإلىتمويلالإستثمارات

التطبيقعل الواجبة القوانين تنازع وقواعد المادية للقواعد دراسة للمنقول: الدولي التمويلي "التأجير ناصف، فتحي الدين حسام التأجيرالأجل، ى
.2،37،46(مجلةالعلومالقانونيةوالاقتصاديةعدد2004")1988التمويليفيالقوانينالوطنيةواتفاقيةاوتاواالموقعة

2
الشخصالمعنويالمسجلوفق"بي:بشأنالتأجيرالتمويليالفلسطين2014(لسنة6القراربقانونرقم)متعريفالمؤجرفيالمادةالأولىمنت

المصطلحالشركةالعاديةأحكامالتشريعاتالنافذة،والذيتكونغايتهالرئيسيةمباشرةنشاطالتأجيرالتمويليبموجبعقدالتأجيرالتمويلي،ولايشمل
المدنية الشركة .أو التأجيروالتأج" بقانونبشأن )قرار التمويليرقم 6ير لسنة )2014 ، العدد الوقائع، 107جريدة ،28/05/2014 وبذات.5،

يلي:"هوالشخصالمعنويالمسجلبما2008(لسنة45المادةالثانيةمنقانونالتأجيرالتمويليالاردنيرقم)فقدتمتعريفالمؤجرفيالسياق
البسي نشاطالتأجيرباستثناءشركاتالتضامنوشركاتالتوصية ممارسة الذيتكوناحدىغاياته ذاتالعلاقة التشريعاتالنافذة ".طةوفقاحكام

.17/08/2008،بتاريخ4924المنشورفيالجريدةالرسميةالاردنية،عدد،2008(لسنة45القانونالتأجيرالتمويليالاردنيرقم)
3
الشخصالذيلهحقحيازةواستخدامالعين"الفلسطينيعلىتعريفالمستأجرفهو:2014(لسنة6رقم)صتالمادةالاولىمنالقراربقانونن

إمابالنسبةللقانونذلك."مالميدلالسّياقعلىخلاف«ومستأجرمنالباطن»المؤجرةبموجبعقدالتأجيرالتمويلي،ويشملالمصطلحكلمستأجر
فيالمادةالثانيةبمايلي:"هوالشخصالطبيعيأوالمعنويالذيينتفعبالمأجوروفقاحكامفقدتمتعريفالمستأجر2008(لسنة45الاردنيرقم)
عقدالتأجير."

4
هيكلمالمنقولأوغيرمنقولممايتحققلسطينيبمايلي:"الف2014(لسنة6تمتعريفالعينالمؤجرةفيالمادةالأولىمنالقراربقانونرقم)

."وبذاتالسياقفقدتمتعريفالمأجوربالمادةالثانيةالانتفاعبهباستعمالهمراراًمعبقاءعينهولايشملالنقودأوالأوراقالتجاريةأوالأوراقالمالية
مالمنقولاوغيرمنقولممايتحققالانتفاعبهباستعمالهمرارامعبقاءعينـهولايشملكلبمايلي:"2008(لسنة45منالقانونالاردنيرقم)

(منقانوناليونيدرواالنموذجيللتأجير2وبذاتالسياقفقدوردتعريفللعينالمؤجرةفيالمادة)."النقوداوالاوراقالتجاريةاوالاوراقالمالية
الممتلكاتالم "يعني والمعداتحيثنصتعلى: الرأسمالية، العقاراتوالأصول ذلك في بما أعماله، أو تجارته أو المستأجر فيحرفة ستخدمة

ثماروالأصولالمستقبليةوالأصولالمصنعةخصيصاًوالتجهيزاتوالحيواناتالحيةوالتيطورالحمل،ولايشملالمصطلحالنقودأوسنداتالاست
.2008،لعام17،وثيقة59مجردتثبيتهأودمجهفيالعقار."قانوناليونيدرواالنموذجيللتأجير،مشروعولايسقطعنالمنقولاعتبارهأصلاً

5
التأجيرالتمويليفيقانونالتأجيرالتمويليالاردني،ج بعقد التوريد ارتباطعقد العلاوين، الرحيم كمالعبد الحياري؛ ابراهيم امعةمؤتة،احمد

.2012،12(،2(العدد)4جلةالاردنيةفيالقانونوالعلومالسياسية،المجلد)الكرك،الأردن:الم
6
الفلسطيني:"بالشخصالذيينقلملكيةالعينالمؤجرةمحلعقد2014(لسنة6تمتوضيحالمقصودبالموردفيالمادةالأولىمنالقراربقانونرقم)

فيالمادةالثانيةبمايلي:"هوالشخصالطبيعيفقدتمتعريفالمورد2008(لسنة45ردنيرقم)إماعنالقانونالاالتأجيرالتمويليإلىالمؤجر."
أوالمعنويالذيينقلملكيـةالمـأجورمحـلعقـدالتـأجيرالـىالمؤجر."

7
يكونتملكالمؤجرللعينالمؤجرةمنأنالفلسطينيعلى:"2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)4حيثنصتالفقرةالأولىبمنالمادة)

والتينصتعلى:2008(لسنة45"وبذاتالسياقنصالمادةالثالثةمنالقانونالاردنيرقم).الموردبهدفتأجيرهابموجبعقدالتأجيرالتمويلي
أنيكونتملكالمؤجرللمأجورمنالموردبهدفتأجيرهبموجبعقدالتأجير.""
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 9خيارات وهي: خيار الشراء، ةثلاثالمستأجر  يكون أمام المؤجر والمستأجرالعقد الموقع بين  إنقضاءوعند  8.العين المؤجرةب

وبالتالي يكون المؤجر قد استرد قيمة العين المؤجرة بالإضافة إلى هامش  11خيار إعادة تجديد العقد،و  10خيار رد العين المؤجرة،

 12الربح.

ن زيادة أبع أهمية تنظيم هذا النوع من العقود إلى تحقيق دفعة من النمو والتطور للنشاط القتصادي في فلسطين، حيث تنو 

من العقود يؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى أن هذا  تنظيم مثل هذا النوع

متلاك ادون أن يكون هناك حاجة لدفع مبالغ كبيرة أو  الأصولمن حيث استخدام  ،التمويل يساعد في الحصول على منفعة

المستأجر في الحصول على إحدث التقنيات ذات الثمان العالية  ن هذا النوع من العقود يساعدإالأصل نفسه، إضافة إلى ذلك ف

تنظيم كما أن  13يؤثر إيجاباا على النشاط القتصادي الفلسطيني؛الأمر الذي  على تحسين جودة النتاج وكمياته، همما يساعد

ح مالية نتيجة هذا الإنتفاع، وهذا رباأمثل هذا النوع من العقود يساعد على تغطية رأس مال العين المؤجرة بالإضافة إلى تحقيق 

ول تقتصر أهمية هذا العقد على المؤجر والمستأجر بل تمتد لتشمل الموردين "البائعين"، بحيث  .يعود بالنفع على المؤجر

                                                            
8
.12حياري؛كمالعبدالرحيمالعلاوين،المرجعالسابق،احمدابراهيمال
9
يلي:"هوخيارفيعقدالتأجيرالتمويلي،يجيزالفلسطيني2014(لسنة6منالقراربقانونرقم)متعريفخيارالشراءفيالمادةالأولىت بما

"إلاأنقانونالتأجيرالتمويليالاردنيخلت.ليهفيعقدالتأجيرالتمويليللمستأجرشراءالعينالمستأجرةعندانتهاءمدةالتأجير،وبالمبلغالمتفقع
الخيار.وقدتمتعريفخيارالشراءفيالمادةالاولىمنالقانونالمصريرقم) يبشأنتنظيمنشاط2018(لسنة176نصوصهمنتعريفهذا

ردفيعقودالتأجيرالتمويلي،يجيزللمستأجراختيارياًشراءالأصلالمستأجرعندالتأجيرالتمويليوالتخصيموالتيعرفتهبمايلي:"بنديجبأني
القانون:"مععدمالإخلال(منذات9نصتعليهالمادة)انتهاءمدةالتأجيرأوخلالها،وبالمبلغالمتفقعليهفيعقدالتأجيرالتمويلي."إضافةإلىما

اتالمبينةوالاراضيللمستأجرالحقفياختيارشراءالأصلالمؤجركلهأوبعضهفيالموعدوبالثمنالمحددينبأحكامالقوانينالمنظمةلتملكالعقار
(176التأجيرالتمويليوالتخصيمرقم)يبشأنتنظيمنشاطفيالعقد،علىأنيراعىفيتحديدالثمنقيمةالايجارالتيأداها..."القانونالمصري

إضافةإلىذلكفأنالمستأجريقومبالتعبيرعنرغبتهبتملكالعينالمؤجرةمنخلالالإفصاحعن.04/08/2018رسمية،،الجريدةال2018لسنة
منذرعبدالكريمالقضاة،"عقدالتأجيرالتمويليالطبيعةالقانونيةتلكالرغبةللمؤجر،ويتمالشراءوفقاًللشروطالتييتمالإتفاقعليهابينطرفيالعقد.

.43،55،63(مجلةالعدلعدد2014عقدالتأجيرالتمويليفيالقانونالاردني:معدراسةتحليلةقانونيةلأبرازموادالقانون")ل
10
)ن الأولىمنالمادة )(30صالفقرة لسنة6منالقراربقانونرقم يقم:الفلسطيني2014( ولم إنهائه، أو التأجيرالتمويلي، انتهاءعقد "عند

"إضافةإلىنصالفقرةالأولىأمن.المستأجربممارسةحقهفيشراءالعينالمؤجرةوفقاًللعقد،يلتزمالمستأجربإعادةالعينالمؤجرةإلىالمؤجر
احكامعقـد.فيحالانتهاءعقدالتأجيروبدونممارسةالمستأجرلخيارالتملكوفق1:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)21المادة)

فيحالؤجر...."التـأجيراوفـيحالفسخعقدالتأجيربمايتفقمعاحكامهواحكامهذاالقانون،يكونالمستأجرملزمـاباعـادةالمـأجورفوراالىالم
الحقفيإستعمالهذاالخيارالمتمثلانعدامرغبةالمستأجربتملكالعينالمؤجرة؛ولمتتوفرلديهالرغبةفيتجديدالعقدمرةأخرىفيكونللمستأجر

.63منذرعبدالكريمالقضاة،المرجعالسابق،فيردالعينالمؤجرةإلىالمؤجربالحالةالمتفقعليهابالعقد.
11
إلىالمؤجرعلى:"....فيحالةعدماختيارهشراءالأصلالمؤجريكونلهإمارده2018(لسنة176القانونالمصريرقم)(9صتالمادة)ن

ففيهذاالخياريبديالمستأجررغبتهبتجديدالعقدللإستفادةمنالأصولالمؤجرةفيالإنتاجأوتجديدالعقدوذلكبالشروطالتييتفقعليهاالطرفان."
.إضافةإلى23(،2011،الاردن،مرةأخرى.رزانالعساف،زوالعقدالتأجيرالتمويليوفقاًللقانونالاردني.)رسالةماجستير:الجامعةالاردنية

.63منذرعبدالكريمالقضاة،المرجعالسابق،
12
.12احمدابراهيمالحياري؛كمالعبدالرحيمالعلاوين،المرجعالسابق،
13
.5(2015"دراسةفقهية،")رسالةماجستير:الجامعةالإسلامية،غزة،حنانكمالضبان،عقدالتأجيرالتمويليوتطبيقاتهالمعاصرة
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يستطيع البائع تسويق منتجاته وبيعها للمؤسسات الممولة ويحصل على ثمنها بشكل فوري دون الحاجة إلى تقسيط الثمن، فبهذه 

 14الحالة يتفادى المورد إمكانية إعسار المشتري أو عدم قدرته على تسديد ثمن المنتجات في حال تم تقسيطها.

نظراا لإستحداث تنظيم قانوني ينظم هذه العلاقة بين  15بالنسبة للواقع الفلسطيني فإن شركات التأجير التمويلي بدأت بالإزدياد،

( لسنة 3اصدار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم ) ؛ وبسببكل من أطراف عقد التأجير التمويلي

التعليمات التي توضح لشركات التأجير التمويلي كيفية تقديم طلبات الترخيص، وماهية شروط الحصول على الرخصة  2016

مثل كل ذلك ساعد وشجع على إنشاء  16.كيفية تسجيل العقود المبرمة من قبل هذه الشركاتو  لمزاولة أعمال التأجير التمويلي؛

 الشركات لتنظيم عقود التأجير التمويلي.  هذه

بشأن التأجير التمويلي على أنه:  2014( لسنة 6وقد تم تعريف عقد التأجير التمويلي في المادة الأولى من القرار بقانون رقم )

جبه حق حيازة، واستخدام العين المؤجرة إلى "عقد خطي يعمل على تنظيم النشاط الذي يمارسه المؤجر والذي يمنح بمو 

بشأن  2014( لعام 6المستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، ويتم إبرام وتنظيم هذا العقد وفقاا لأحكام القرار بقانون رقم )

تم تعريف عقد التأجير فقد  2008( لسنة 45التأجير التمويلي الفلسطيني." أما بالنسبة لقانون التأجير التمويلي الردني رقم )

التمويلي في المادة الأولى على أنه: "النشاط الدذي يمارسده المدؤجر بتملدك المدأجور مدن أموالده الخاصدة أو المقترضدة، وتأجيره 

 الى مستأجر مقابل بدل اليجار لتمكينه من حيازة المأجور، واستعماله والنتفداع بده وفقداا لحكدام عقد التأجير."

بانتهاء مدته أو بتنفيذ كل طرف من  ينقضي ن هذا العقدإل وهو فسخ عقد التأجير التمويلي، فلنسبة لموضوع هذه الدراسة أوبا

أطرافه اللتزامات المفروضة عليه، إل أنه في بعض الحالت تحدث عوارض أو أسباب تؤدي إلى انتهاء عقد التأجير التمويلي 

الفسخ كقاعدة عامة كجزاء للإخلال في تنفيذ اللتزامات  . ويتمذلك من خلال فسخ العقدقبل المدة المحددة له، بحيث يتم 

 المترتبة على الأطراف في العقود الملزمة للجانبين. 

                                                            
14
(،ز.2001ضياءخالدعمرمحيرز،عقدالتأجيرالتمويليمفهومهونظامهالقانوني،)رسالةماجستير:جامعةعدن،اليمن،
15
حيثأصبحاجماليعددشركاتالتأجيرالتمويليالمرخصلهافيفلسطينلمزاولةالعملاربععشرةشركةتأجيرتمويلي.هيئةسوقرأسالمال

(sector.aspx-http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About()06/04/2019ينية)الفلسط
16
،124،25/08/2016بشأنترخيصشركاتالتأجيرالتمويليوالرقابةعليها،جريدةالوقائعالفلسطينية،العدد2016(لسنة1تعليماترقم)
77.

http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About-sector.aspx
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الحالت التي يحق فيها لأطراف عقد التأجير حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، و عن  سيتم الحديثوفي هذه الدراسة 

 .لآثار المترتبة على ذلكاو  طرق فسخ عقد التأجير التمويلي هيةهذا العقد وماالتمويلي فسخ 

 أهمية الدراسة:

تنظيم مثل ، و الستثمار يشجععقد هذا الن أفي فلسطين؛ حيث  هنتشار او  من أهمية عقد التأجير التمويليأهمية هذه الدراسة  تنبع

والذي بدوره ينعكس بشكل ، كبيرإستحداث شركات تأجير تمويلي بشكل يؤدي إلى وق الفلسطيني هذا النوع من العقود في الس

 يساعد . حيث أن تنظيم عقود التأجير التمويليزيادة التنمية والستثمارمن خلال وذلك على القتصاد الفلسطيني  إيجابي

الذي ، الأمر على مراحل نهاثموذلك من خلال تسديد  ؛المستأجر في الحصول على العين المؤجرة والستفادة منها بسعر قليل

تنعكس تنظيم عقود التأجير التمويلي إضافة إلى أن سيؤدي إلى تشجيع المواطنين على الشراء وفقاا لعقود التأجير التمويلي، 

 .الأرباح جراء تنظيم هذه العقودحقيق تمن الإعفاءات الضريبية و  وذلك من خلال الإستفادةلمؤجر بشكل إيجابي على ا

همية هذه الدراسة من خلال تطرقها إلى ماهية عقد التأجير التمويلي ومعرفة أهم أطرافه، واللتزامات والحقوق التي كما تنبع أ 

يتمتع بها كل طرف من أطراف عقد التأجير التمويلي، كما تناولا هذه الدراسة موضوع فسخ عقد التأجير التمويلي من حيث 

لدراسات العربية التي تناولا وعالجا موضوع هذا العقد بهذه الطريقة، الأمر الذي كيفيته والطرق المتبعة للفسخ، في ظل قلة ا

شركات التأجير التمويلي ستفيد هذه الدراسة  يؤدي إلى إخراج مادة قانونية متخصصة بموضوع هذه الدراسة. إضافة إلى أن

 عقد التأجير التمويليالحالت التي يحق له فسخ حقوقه والتزاماته و معرفة  فيكل طرف  ةساعدمن خلال م، والمستأجرين

 فسخ العقد.والطرق التي يتم من خلالها 

 إشكالية الدراسة:

ردني الحديث عن بعض الجوانب الأساسية لتنظيم عقد غفال كل من المشرع الفلسطيني والأإ تكمن إشكالية هذه الدراسة في  

، إضافة إلى ذلك لم يتم عدم سدادها يعتبر المستأجر مُخلاا بأحد التزاماتهالتأجير التمويلي ومنها: عدد الدفعات التي في حال 

تنظيم مسألة مصير عقد التأجير التمويلي عند وفاة المستأجر، والعديد من الأمور التي تم إغفال تنظيمها وقد تم الإشارة إليها 

والقانون الأردني رقم  2014( لسنة 6رار بقانون رقم )طرق فسخ عقد التأجير التمويلي وفقاا للقفي هذه الدراسة. وأخيراَ تعتبر 
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، حيث أن بقاء العين المؤجرة في يد المستأجر وقا وتؤثر سلباا على القيمة السوقية للعين المؤجرةمهدرة لل 2008( لسنة 45)

لمؤجرة، وهذا على خلاف ما المتأخر أو المتقاعس عن تنفيذ اللتزامات المترتبة عليه يؤدي إلى التأثير سلباا على ثمن العين ا

مثلما فعل كل من المشرع الفلسطيني -جاء به المشرع المصري حيث أنه لم ينص على إتباع طرق معينة لفسخ العقد 

 إنما نص على أن العقد يعتبر مفسوخاا من تلقاء نفسه في حالت معينة تم ذكرها في القانون المصري. -والأردني

 :ادبيات الدراسة

  جامعة  ،)رسالة ماجستير ،وتنظيمه الضريبي التمويلي النواحي القانونية في عقد التأجير ،خالد بلعاوي صفاء، عمر

 (.2005النجاح الوطنية، فلسطين، 

وأن  ،وعقد بيع ،عقد مركب يتكون من عقد إيجاره الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي؛ حيث أن تناولا هذه الدراسة

وأهم  ،اجابا هذه الدراسة عن التساؤلت بشأن طبيعة عقد التأجير التمويلي. ومن ثم هذا العقد يعتبر من العقود الحديثة

الآثار المترتبة على أطراف العقد، واتبعا الدراسة المنهج النظري الوصفي التحليلي بالإضافة الى منهج البحث المقارن 

قة بالموضوع، وقد تناولا هذه الدراسة تعريف عقد التأجير التمويلي والتطور التاريخي ودراسة النصوص القانونية المتعل

، بالإضافة الى الحديث عن صور عقد التأجير التمويلي والتي تتمثل في عقد التأجير التمويلي للمنقولت الذي طرأ عليه

 د التأجير التمويلي وأهم آثاره.وعقد التأجير التمويلي للعقارات، وتم الحديث عن الطبيعة القانونية لعق

 رسالة  "،عقد التأجير التمويلي في فلسطين "الحكام والنقضاء دراسة تحليلية مقارنة ،اسامة، اسماعيل محمد عمايره(

 (.2015ماجستير: جامعة بيرزيا، فلسطين، 

إضافة إلى ه، ئانقضاطريقة  افه وكذلكعلى أطر  عقد التأجير التمويلياللتزامات التي يفرضها  تطرقا هذه الدراسة إلى معرفة

الناظمة لعقد التأجير التمويلي في فلسطين من حيث أحكامه وانقضائه، بالإضافة  معرفة مدى انسجام النصوصأنها هدفا إلى 

أحكام عقد التأجير  ةالدراس كما تناولاالى التعرف على الشكاليات القانونية التي قد يثيرها العقد في التطبيق العملي، 

الحديث عن انقضاء عقد التأجير التمويلي، أي  اضافة الىطراف العقد، أالتمويلي، بحيث تم التعرف على التزامات وحقوق 

فسخ العقد نتيجة إخلال  طرق  لىكما تطرقا إ ،طرافسواء كانا هذه المدة بنص القانون أو باتفاق الأ ،انتهاءه بإنتهاء مدته
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معالجة أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد  أكدت الدراسة على وفي الطار نفسهلتزامات المترتبة عليه، أحد الأطراف بال

 التأجير التمويلي.

  .رسالة ماجستير: الجامعة الإسلامية،  "دراسة فقهية." عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرةحنان، كمال ضبان(

 (.2015غزة، 

والبحث من أجل معرفة رأي الفقهاء المعاصرين في هذا  ،بيان الحكم الشرعي لعقد التأجير التمويليحول  تتمحور هذه الدراسة 

يف الفقهي له، بالإضافة يحقيقة عقد التأجير التمويلي وبيان الحكم الشرعي والتك وقد أشارت الدراسة في هذا السياق الى العقد،

يفه الفقهي وحكمه الشرعي، وأخيراا تم يتك، و مجالته، وخصائصهو واعه، إلى الحديث عن ماهية عقد التأجير التمويلي وأن

 الأسباب التي تؤدي إلى انتهائه.و  ،الحديث عن أركان عقد التأجير التمويلي وضوابطه والآثار المترتبة عليه

  .عدن، اليمن، . )رسالة ماجستير: جامعة عقد التأجير التمويلي مفهومه ونظامه القانونيضياء، خالد عمر محيرز

2001.) 

 ،أهم الخصائص التي يتمتع بها عقد التأجير التمويليو  ،تناولا هذه الدراسة مفهوم عقد التأجير التمويلي؛ وكيفية نشأة هذا العقد

 تطرق الباحث إلى إركان ذلك فقد أنواع هذا العقد، بالإضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي، إضافة إلىو 

عقد التأجير التمويلي الموضوعية والشكلية، وآثار عقد التأجير التمويلي، وأخيراا تحدث الباحث عن انتهاء عقد التأجير التمويلي 

 سواء من خلال انتهاء المدة المحددة له أم انتهاء سريانه.

  .ماجستير: الجامعة الردنية، . )رسالة زوال عقد التأجير التمويلي وفقاا للقانون الردنيرزان، شاهر أحمد العساف

 (.2011الردن، 

 ،هم الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويليوأ  ،مدة هذا العقدو  تناولا هذه الدراسة خصائص عقد التأجير التمويلي،

التأجير التمويلي، الأسباب الخاصة لزوال عقد مع الشارة الى  إضافة إلى ذلك فقد تم الحديث عن فسخ عقد التأجير التمويلي،

 آثار هذا الزوال على عقد التأجير التمويلي.و  ،وحالت زوال العتبار الشخصي لكل من المؤجر والمستأجر
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  .رسالة عقد الإجارة المنتهية بالتملك دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلاميةمحمد. عبد الله بريكان الرشيدي( .

 (.2010ماجستير: جامعة الشرق الأوسط، الردن، 

 عقداا مركباا من أنهأن عقد التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتملك هو عقد جديد؛ إضافة إلى إلى هذه الدراسة  توصلا

إشكاليات يثيرها في القانون والشريعة الإسلامية، وقد تناولا هذه الدراسة ماهية عقد الإجارة المنتهية  مما يخلق عدة عقود،

وملامحه القانونية الخاصة، بالإضافة  ،وخصائصه ،وماهية التأجير التمويلي، حيث تم تعريفه والحديث عن أهميته ،بالتملك

 إلى الحديث عن الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي وبيان الخصوصية في مرحلة انعقاده وخصوصيته من حيث آثاره. 

 ختلافه عن باقي العقود،االتأجير التمويلي، ومدى  عقد ثا عن مفهومأنها تحدفي الخلاصة من هذه الدراسات  تتمحور 

حالت فسخ عقد  تطرقا إلىإضافة إلى أنها  .مميزاته عن غيره من العقود، و خصائصه وأنواعه، والطبيعة القانونية لهذا العقدو 

التمويلي في  التأجيرإلى كيفية فسخ عقد  تطرق لم  اأنهإل  ،بشكل عامثر المترتب على هذا الفسخ لأالتمويلي وا التأجير

قاا لنصوص لم تتطرق إلى الحالت التي يحق فيها للمستأجر والمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي وفو ، المحاكم الفلسطينية

في  الحديث عن طرق فسخ هذا العقد والآثار المترتبة على فسخه. فلذلك تم تتحدثلم  القانون، إضافة إلى أن هذه الدراسات

اللتزامات والحقوق التي يتمتع بها كل من المؤجر والمستأجر في عقد التأجير التمويلي؛ ليتم فيما بعد التعرف عن  هذه الدراسة

، وكذلك الطرق المتبعة في فسخ هذا النوع التمويلي التأجيرالمؤجر والمستأجر فسخ عقد على الحالت التي يحق فيها لكل من 

 .من العقود

 اسة:أسئلة الدر 

 ما هي التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي؟ .1

 التمويلي؟ التأجيرما هي الحالت التي يحق لكل من المؤجر والمستأجر فسخ عقد  .2

 التمويلي؟ التأجيرما هي الطرق التي يتم فيها فسخ عقد  .3

 التمويلي؟ التأجيرثر المترتب على فسخ عقد ما الأ .4
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 الدراسة:أهداف 

التعرف على حقوق والتزامات أطراف عقد التأجير التمويلي، بالإضافة إلى التعرف على الحالت التي إلى هدف هذه الدراسة ت

التعرف على طرق فسخ عقد إضافة إلى ذلك فأن هذه الدراسة تهدف إلى ، يحق فيها لأطراف عقد التأجير التمويلي فسخ العقد

بشأن التأجير  2014( لسنة 6نصوص القرار بقانون رقم )ل المترتبة على هذا الفسخ، وذلك وفقاا التأجير التمويلي والآثار 

لخلل والقصور في وذلك لمعرفة مواقع ا ،2008( لسنة 45نصوص القانون الأردني رقم )و التمويلي المعمول به في فلسطين 

 لخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين نصوصه.القرار بقانون وا

 ة:منهج الدراس

لقرار وصف وتحليل الأحكام المتعلقة بعقد التأجير التمويلي وفقاا لتتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال 

وتم ماهية عقد التأجير التمويلي،  تعرف علىردني. وذلك للالأوقانون التأجير التمويلي بقانون بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني 

في المبحث الأول وذلك لضرورة توضيح  التزامات وحقوق كل من المؤجر والمستأجر بموجب عقد التأجير التمويليالحديث عن 

حالت فسخ عقد  ما هي أهم الحقوق واللتزامات التي يتمتع بها كل طرف قبل الدخول بموضوع الفسخ. وأخيراا للتعرف على

 .ردنيالأانون التأجير التمويلي في كل من القانون الفلسطيني والق

كما اعتمدت هذه الدراسة المنهج المقارن، بحيث سيتم مقارنة الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي وفقاا لما تم تنظيمه في 

 .2008( لسنة 45ردني رقم )وقانون التأجير التمويلي الأ 2014( لسنة 6القرار بقانون رقم )

 خطة الدراسة:

التزامات المبحث الأول  ؛مبحثينمن خلال  أجير التمويلي من قبل المؤجر والمستأجر وذلكتعالج هذه الدراسة فسخ عقد الت

، سيتناول التزامات المطلب الأول مطلبين: واشتمل على والمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي. كل من المؤجر وحقوق 

وحقوق المؤجر في عقد التأجير التمويلي ضمن فرعين: الفرع الأول التزام المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، والفرع الثاني 
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فسيتحدث عن التزامات وحقوق المستأجر في  للمطلب الثانيالحقوق المترتبة للمؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي. أما بالنسبة 

تأجير التمويلي، وتم تقسيمه إلى فرعين: الفرع الأول التزامات المستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي، والفرع الثاني عقد ال

 الحقوق المترتبة للمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي.

 راوالآثتزامات العقدية نتيجة الإخلال باللفيعالج فسخ عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر والمستأجر  المبحث الثانيأما 

يحق فيها للمؤجر الحالت التي سيتناول  المطلب الأول :مطلبينوجاء من خلال  على فسخ عقد التأجير التمويلي. ةالمترتب

الحالت التي يحق للمؤجر سيتم الحديث فيه عن الأول الفرع  وتفرع الى فرعين اثنين: والمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي

المطلب ما أ .الحالت التي يحق للمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي سيتحدث عن والفرع الثاني ،فسخ عقد التأجير التمويلي

طرق سيتناول  منقسماا الى فرعين: الفرع الأول التي تترتب على الفسخ راثطرق فسخ عقد التأجير التمويلي والآفيعالج  الثاني

 على فسخ عقد التأجير التمويلي. ةالمترتب لآثارسيتطرق إلى ا والفرع الثاني، فسخ عقد التأجير التمويلي
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 التزامات وحقوق كل من المؤجر والمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي :المبحث الأول

عاتق كل  التزامات متقابلة على تبير ونتيجة لذلك فإن هذا العقد  17جانبين؛لليعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود الملزمة 

تب عليه يصبح العقد معرضاا للفسخ من لتزام المتر ففي حال إخلال أي طرف من أطراف العقد؛ بال 18من المؤجر والمستأجر،

طراف ألتزامات والحقوق التي يتمتع بها كل من بشكل موسع عن ال سيتم الحديث وفي هذا المبحث 19قبل الطرف المتضرر.

الأول سيتناول التزامات  المطلب :وذلك من خلال تقسيم المبحث إلى مطلبين "،عقد التأجير التمويلي "المؤجر والمستأجر

 المؤجر، والمطلب الثاني سيتطرق إلى التزامات وحقوق المستأجر.وحقوق 

 المطلب الأول: التزامات وحقوق المؤجر

بعد إبرام عقد التأجير التمويلي، يلتزم المؤجر تجاه المستأجر بعدة التزامات وفقاا لأحكام القوانين الخاصة بعقود التأجير 

وذلك لأن عقد التأجير التمويلي  20تتفق مع الوظيفة التمويلية التي يقوم بها، التمويلي، إضافة إلى ذلك فإن المؤجر يمنح حقوقاا 

أن المؤجر يتملك العين كما  21بالعين المؤجرة. جرة مقابل الإنتفاعلأيتمتع بطبيعة خاصة والتي تُوجب على المستأجر دفع ا

ن المؤجر يبقى مالكاا للعين المؤجرة طوال مدة إفها ئبموجب عقد التأجير التمويلي، وبعد شراللمستأجر المؤجرة بهدف تأجيرها 

جرة المترتبة عليه. وبما أن تملك المؤجر للعين المؤجرة من البداية لأعن دفع ا وذلك لحمايته عند امتناع المستأجر 22العقد،

 23رتب عليه تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة.تيكون بهدف التأجير؛ فهذا ي

                                                            
17

التزاماتمتقابلةتقععلىعاتقكلطرفمن يولد أنعقدالايجارة الملزمةلجانبين: بالعقود أخلأيطرفمنأطرافوالمقصود العقد؛وإذا
ر)منشأةالاطرافبالالتزاماتالمترتبةعليهفيهذاالنوعمنالعقودفيحقللطرفالمتضررفسخالعقد.رمضانأبوالسعود،الموجزفيعقدالايجا

.30(1996المعارف،الاسكندرية،
18
.وبذات148(2014،دارالشروقللنشروالتوزيع،رامالله،1)طراسةمقارنةمصادرالإلتزامالإدارية)العقدوالإرادةالمنفردة(دأميندواس،

.2005،106السياقصفاءعمربلعاوي،النواحيالقانونيةفيعقدالتأجيرالتمويليوتنظيمهالضريبي،رسالةماجستير:جامعةالنجاحالوطنية،
19
.111(مجلةنقابةالمحامين،2005وتعديلاته")2002(لسنة16لتمويليرقم)عماداديبالهلسة،"دراسةقانونيةحولقانونالتأجيرا
20
يرزيت:أسامةإسماعيلمحمدعمايره،"عقدالتأجيرالتمويليفيفلسطين:الاحكاموالانقضاء)دراسةتحليليةمقارنة(")رسالةماجستير،جامعةب

.15(2015فلسطين،
21
 .151(2011،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،1)طالتمويليعقدالتأجيرحمدعايدالشوابكة،م
22
الفلسطينيعلى:"تبقىالعينالمؤجرةالتيانتقلتإلىحيازةواستعمال2014(لسنة6(منالقراررقم)8قدنصتالفقرةالأولىمنالمادة)ف

أ.مع:"2008(لسنة45/أ(منالقانونالاردنيرقم)6فةإلىنصالمادة)"إضا.المستأجرملكاًللمؤجرطوالفترةسريانعقدالتأجيرالتمويلي
".،يبقىالمأجورملكاللمؤجرطيلةمدةعقدالتأجيراحكامالفقرة)ب(منهذهالمادةمراعاة

23
تحققتفيهالشروطالتاليةمجتمعة،الفلسطينيعلى:"يعتبرالعقدعقدتأجيرتمويليإذا2014(لسنة6/ب/ج(منالقراررقم)4صتالمادة)ن

 الشراء: لخيار شموله عدم أو شموله منها التأجير .بويستثنى عقد بموجب تأجيرها بهدف المورد من المؤجرة للعين المؤجر تملك يكون أن
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الفرع الثاني في حين سيتناول الفرع الأول سيتم الحديث عن التزامات المؤجر، وفي  :المطلب إلى فرعين وقد تم تقسيم هذا

 حقوق المؤجر.

 الفرع الأول: التزامات المؤجر

جرة المتفق يلتزم المؤجر طبقاا لعقد التأجير التمويلي بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة، مقابل دفع الأ

دفع ثمن العين المؤجرة، وتسليمها للمستأجر، إضافة إلى غيرها من  لذلك من أولى التزامات المؤجر 24عليها في العقد.

اللتزامات كالتزامه بصيانة العين المؤجرة، وضمان التعرض سواء كان من الغير أو من المؤجر نفسه، وضمان العيوب الخفية 

وسيتم الحديث بشكل مفصل  25ى التزامه بضمان تبعة الهلاك واللتزام بنقل الملكية.التي قد تظهر خلال مدة العقد، إضافة إل

 عن كل التزام من اللتزامات المترتبة على المؤجر.

 بدفع ثمن العين المؤجرة الالتزامأولًا: 

التأجير التمويلي. فالمؤجر لن يعتبر هذا اللتزام من أهم اللتزامات الملقاة على عاتق المؤجر، وذلك لأنه يعتبر أساس عملية 

 26نتفاع بالعين المؤجرة ما لم يلتزم بدفع مقابل لهذا النتفاع.يكون بمقدوره تمكين المستأجر من ال

نه يتم تنفيذ هذا اللتزام بإتباع الخطوات التالية: الخطوة الأولى لعملية التأجير التمويلي تتم من خلال فإوبناء على ما سبق 

يرغب باستئجارها، ومن  التي بحيث يتفق مع المورد على أوصاف العين المؤجرة 27أو البائع من قبل المستأجر،تعيين المورد 

ثم يتجه إلى المؤجر لإبرام عقد التأجير التمويلي. حيث أن المؤجر يقوم بشراء العين المؤجرة المعينة من المستأجر؛ وذلك من 

                                                                                                                                                                                                
/أ(منالقانون3اتالسياقفقدنصتالمادة)"وبذ.أنيلتزمالمؤجربتمكينالمستأجرمنالانتفاعبالعينالمؤجرةمقابلدفعاتالتأجير .جالتمويلي.

تحقـقفيـهالـشرطانالتاليـانوبغـضالنظـرعـنشـمولهاوعـدمعلى:"2008(لسنة45الاردنيرقم) أ.يكونالعقدعقدتأجيرتمـويلي،اذا
.أنيلتزمالمؤجربتمكينالمستأجرمن2دالتأجير..أنيكونتملكالمؤجرللمأجورمنالموردبهدفتأجيرهبموجبعق1شمولهلخيارالشراء.

.15الانتفاعبالمأجورمقابلبدلالايجار."إضافةإلىذلك:أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
24
.107صفاءعمربلعاوي،المرجعالسابق،
25
.97(1999)دارالنهضة،القاهرة،عقدالتأجيرالتمويليعبدالرحمنالسيدقرمان،
26
.297(1994)بدونطبعة،دارالجامعةالجديدة،مصر،النظامالقانونيللتأجيرالتمويليهانيمحمددويدار،
27
ليةمجتمعة،الفلسطينيعلى:"يعتبرالعقدعقدتأجيرتمويليإذاتحققتفيهالشروطالتا2014(لسنة6/أ(منالقراررقم)4قدنصتالمادة)ف

أنيحددالمستأجرالعينالمؤجرةويختارالمورد."وبذاتالسياقفقدنصتالفقرةالأولىوالثانية .ويستثنىمنهاشمولهأوعدمشمولهلخيارالشراء:أ
( التأجيرخطيا،وانيتضمنا"على:2008(لسنة45/أ(منالقانونالاردنيرقم)5منالمادة يجبانيكونعقد أ. .وصف1لبياناتالتالية:

 .اسمالموردمعتحديدالطرفالذياختارهذاالمورد."2للمأجوربشكليميزهعنغيرهمعتحديدالطرفالذياختارهذاالمأجور
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يرها للمستأجير تأجيراا تمويلياا، وينشأ هذا اللتزام نتيجة إبرام عقد التأجير التمويلي خلال دفع ثمنها إلى المورد ليتم بعد ذلك تأج

 28مع المستأجر.

لم تنص على التزام المؤجر بدفع ثمن العين المؤجرة بشكل صريح، إل فوبالنسبة لقوانين التأجير التمويلي موضوع هذه الدراسة 

النتفاع بالعين المؤجرة هو من أهم اللتزامات التي تقع على عاتق المؤجر دون أن أنها نصا على أن تمكين المستأجر من 

ستطاعة المؤجر تمكين المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة دون تنفيذ ايكون هنالك ذكر لمثل هذا اللتزام، إل أنه لن يكن ب

 29هذا اللتزام بشكل أولي.

 بتسليم العين المؤجرة الالتزامثانياً: 

علماا بأنه يترتب على  30ن المؤجر يكون ملزماا بتسليم العين المؤجرة وتمكين المستأجر من النتفاع بها،اوفقاا لهذا اللتزام ف

 32ويكون التسليم حسب ما يتم التفاق عليه بين الأطراف. 31ستعمال.صالحة للا جر تسليم العين المؤجرةالمؤ 

ويتم ذلك من خلال وضع العين المؤجرة تحا تصرف المستأجر، بحيث يتمكن من ؛ الفعلي أولًا: التسليموالتسليم نوعان، 

علمه بأن العين أ نتفاع بها دون أي عائق، حتى لو لم يضع المستأجر يده عليها، بحيث يكفي أن يكون المؤجر قد لحيازتها وا

 امورد العين المؤجرة ومن ثم يقوم بتسليمهويكون هذا التسليم مباشراا، بحيث يستلم المؤجر من ال 33المؤجرة تحا يده وتصرفه.

؛ ويتم هذا التسليم في حال كانا العين المؤجرة تحا يد المستأجر لأي سبب من الحكمي ثانياً: التسليم 34للمستأجر.

العين المؤجرة من المورد، ويسمى أيضاا هذا بالتسليم غير  أو في حال قيام المؤجر بتوكيل المستأجر بإستلام 35الأسباب،

                                                            
28
.112عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،
29
دالتأجيرالتمويليالعقاري")رسالةماجستير،جامعةمؤتة:الاردن،محمدعبدالحميدالمجالي،"التزاماتشركةالتأجيرالتمويليوالمستفيدفيعق

2005)35.
30
( الآجرورخصته582نصتالمادة إجازة عن عبارة هو المأجور "تسليم حيثنصتعلى: المأجور؛ علىتسليم العدلية الأحكام منمجلة )

تسليملأنالشيءالذييكونفيحوزةالمؤجروملكهيتنقلإلىالمستأجربمثلتلكللمستأجربأنينتفعبهبلامانع."وبهذاالاذنوالترخيصيحصلال
(منمجلةالاحكامالعدلية474.إضافةإلىنصالمادة)665)دارالجيل،بيروت(دررالحكامشرحمجلةالاحكامالرخصةوالإذن.عليحيدر،

لى:"إذاإذاشرطتأجيلالبدل،يلزمعلىالآجرأولاتسليمالمأجوروعلىالأجيروالتينصتعلىأنالمؤجرملزمبتسليمالمأجور؛حيثنصتع
إيفاءالعمل،والأجرة،لاتلزمإلابعدإنقضاءالمدةالتيشرطت."

31
.343(1991،توزيعالمعرف،الاسكندرية،1)طالوسيطفيأحكامالإيجارمصطفىالجمال،
32
.166(2005)الطبعةالاولى،داروائلللنشر،عمان،التمويليعقدالتأجيرصخرأحمدالخصاونة،
33
الزراعيةوالتأجيرعبدالحميدالشواربي،أحكامعقدالإيجار"وفقاًللقواعدالعامةللقانونالمدنيووفقاًلأحكامالقوانينالاستثنائيةوايجارالاراضي

.344للمزيدانظرإلى:مصطفىالجمال،المرجعالسابق،.131(2004التمويلي")منشأةالمعارف،الاسكندرية،
34
دراسةمقارنة")رسالةم التأجيرالتمويليفيالقانونالاردني: حمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،"تبعةهلاكالمأجورفيعقد

.198(2013دكتوراه،جامعةعمانالعربية:الاردن،
35
لعينالمؤجرةبيدالمستأجرعلىسبيلالضمانأوالهبةأوالرهن.والمثالعلىذلك:كأنتكونا
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وفي هذه الحالة يترتب على المستأجر استلام العين المؤجرة  36المباشر، حيث أن المستأجر يتسلم العين المؤجرة من المورد.

 37بالحالة المتفق عليها بين المورد والمؤجر.

ستأجر، فيترتب على المستأجر بذل عناية الرجل المعتاد في فحص وفي حال تم التسليم بناء على توكيل من المؤجر للم

للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي تم التفاق عليها، ويتم الستلام بناء على محضر  38ومعاينة العين المؤجرة،

 41مستأجر.وذلك لحماية حقوق كلاا من المؤجر وال 40يتم التوقيع عليه من قبل المستأجر والمورد 39استلام؛

ردني ني والأبالنسبة للتزام التسليم وفقاا لقوانين التأجير التمويلي فمن الواضح من نصوص المواد أن كلاا من المشرع الفلسطيو 

 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )13حيث نصا الفقرة الأولى من المادة ) قد أعفى المؤجر من اللتزام بالتسليم،

التزامات المورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر، كما لو كان المستأجر طرفاا في تلك التفاقية، الفلسطيني: "تعتبر 

ومنها اللتزام –الواضح من نص هذه المادة أن التزامات المورد و  42وكما لو كانا العين المؤجرة موردة مباشرة للمستأجر...."

وكما لو أن العين المؤجرة موردة له  43،طراف اتفاقية التوريدأعتبار أنه طرف من اب داء للمستأجرتكون واجبة الأ -بالتسليم

                                                            
36
.168،المرجعالسابق،خرأحمدالخصاونةص
37
.25أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
38
.168صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
39
يعتبرمحضرالإستلامالموقعمنالمستأجربمثابةاتفاقيةموقعة.201-200محمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،

عاينةالعينبينالموردوالطرفالذييتسلمالعينالمؤجرة"سواءكانالمؤجرأوالمستأجر؛"ويقرفيهاالطرفالذيتسلمالعينالمؤجرةبأنهقامبم
العينالمؤجرةفيحالةتشغليةممتازةوأنهاجاهزةللإستعمالوالاستخدام،وأنهامطابقةالمؤجرةمعاينةتامةوشاملةونافيةللجهالة،وأنهيقربأن

ًمنالعيوبالظاهرةوالجوهريةوالتيمنشأنهاأنتوثرو/أوتحولدونا لإنتفاعللشروطوالمواصفاتوالكميات،وأنالعينالمؤجرةخاليةتماما
تسلمالعينالمؤجرةيقربموجبهذهالإتفاقيةأنهقامبفحصالعينالمؤجرةوأنهقدقبلهابحالتهاالتيهيبالعينالمؤجرة،إضافةإلىأنالطرفالذي

عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،عليهاوأنهبموجبهذهالاتفاقيةقدوافقعلىإستلامهامنالمورد.
 الشركة، تأسستعام09/12/2018مقر فلسطين، في الاسلامية الشريعة مع المتوافقة الاولى التأجير الفلسطينيةشركة الإجارة شركة وتعتبر .

والبنكالإسلا2013 لتنميةالقطاعالخاص)جدة( أطلقهاصندوقالاستثمارالفلسطينيبالشراكةمعالمؤسسةالإسلامية وقد رامالله، مي؛ومقرها
مساهمةخصوصيةمتخصصةفيتقديممنتجالإجارةالمتوافقمعالشريعةالإسلامية،حيثتستهدفتأجيرالماكيناتوالسياراتالفلسطينيكشركة

السوق في الحجم ومتوسطة الصغيرة والمشاريع الإنتاجية القطاعات تستهدف أنها كما التمليك، بهدف الإنتاج وخطوط والآلات النقل ووسائل
(.https://genevaco.jimdo.com/()30/12/2018شركةالإجارةالفلسطينية).الفلسطيني

40
.97(2001جعفركاظمجبرالموازني،عقدالائتمانالتجاري)رسالةدكتوراه،جامعةصدام:العراق،
41
دراسةمقارنةمعالشريعةالإسلامية")رسالةماجستير،جامعةالشرقالاوسط،-هيةبالتملكمحمدعبداللهبريكانالرشيدي،"عقدالإجارةالمنت

.41(2010-2009الاردن:
42
:"مالمينصعقدالتأجيرعلىغيرذلك،لايعتبرالمؤجرمسؤولاتجاهالمستأجر2008(لسنة45/أ(منالقانونالاردنيرقم)13المادة)صن

.اذاكانعدمتنفيذالموردلالتزاماته1فـيتنفيذالالتزاماتالمترتبةعليهبمقتضىاحكامعقدالتوريدالافيالحالتينالتاليتين:عناخلالالمـورد
جرففي.اذاكانالمؤجرهوالذياختارالمورد."والواضحمننصهذهالمادةأنهإذاتماختيارالموردمنقبلالمستأ2ناشئاعنسببيعودللمؤجر.

لتوريد؛ففيتلكحالإخلالالموردبالالتزاماتالمترتبةعليهفلايحقلهالعودةإلاللمورد؛فهنايتبينلناأنالمستأجرهوطرفمنأطرافاتفاقيةا
الحالةيترتبعليهتسلمالعينالمؤجرةوفحصمدىمطابقتهاللمواصفاتوالمعاييرالمطلوبة.

43
الاتفاقيةالتيتنتقلبموجبهاملكيةالعينالفلسطينيبمايلي:"2014(لسنة6تعريفاتفاقيةالتوريدفيالمادةالأولىمنالقراربقانونرقم)تم

"إمابالنسبةللقانونالاردنيفلميردتعريفلهافينصوصالقانون..المؤجرةمنالموردإلىالمؤجرلأغراضالتأجيرالتمويلي

https://genevaco.jimdo.com/
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 لذلك فإن 44إضافة إلى أنه من شروط عقد التأجير التمويلي أن يتم تحديد العين المؤجرة والمورد من قبل المستأجر، مباشرة.

 45ين المؤجرة للمواصفات الفنية المطلوبة.المستأجر هو الأقدر على استلام العين المؤجرة والتأكد من مطابقة الع

 تزام بصيانة العين المؤجرةلثالثاً: الا 

 داءالعين المؤجرة صالحة لأ زمة لبقاءعمال اللافالصيانة هي مجموعة الأ ،في البداية يجب التمييز بين الصيانة والإصلاح

الأعطال التي من الممكن أن تتعرض لها نتيجة وذلك حتى يتم المحافظة على العين المؤجرة من  46العمل المراد منها،

ما المقصود بإصلاح العين المؤجرة فهنا يعني إزالة العطل الذي أ 47ن هذه الصيانة لزمة وضرورية،أالستعمال الدوري، علماا ب

استبدال بعض ، وقد يكون ذلك من خلال النتفاع بهاوعدم القدرة على  ،في عطالها والسببفي العين المؤجرة  اا كان موجود

 48إلى احداث العطل. أدتالقطع التي 

 وترميم ما قد يحدث من خلل في العين المؤجرة والذي بدوره ،ن المؤجر يلتزم بإصلاحاووفقاا للقواعد العامة في عقد الإيجار؛ ف

حيث أن الهدف الأساسي من الإيجار هو الحصول على المنفعة،  49سيؤدي إلى الإخلال بالمنفعة المرجوة من العين المؤجرة،

فالمؤجر يلتزم بصيانة العين المؤجرة طول مدة العقد،  51طوال مدة العقد. 50ويجب أن تبقى هذه المنفعة مقدورة الستيفاء

                                                            
44
الفلسطينيعلى:"يعتبرالعقدعقدتأجيرتمويليإذاتحققتفيهالشروطالتاليةمجتمعة،2014(لسنة6/أ(منالقراربقانونرقم)4المادة)صتن

نيفلمينصعلىمثل"أمابالنسبةللقانونالارد.أنيحددالمستأجرالعينالمؤجرةويختارالمورد .أويستثنىمنهاشمولهأوعدمشمولهلخيارالشراء:
اسمالموردمعتحديدالطرفعلى:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)2/أ/5هذهالمادةالواردةفيالقانونالفلسطيني؛إنمانصتالمادة)

منالمؤجرأوالمستأجر."يعنيلميلزمالمشرعالاردنيالمستأجرعلىاختيارالمورد،إنمايجوزأنيتمتعينهالذياختارهذاالمورد.
45
.28أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
46
.67(،39(مجلةالحقوق،)2016عبدالسلامأحمدفيغو،"عقدالصيانة")
47
.129.للمزيدانظرإلى:صفاءعمربلعاوي،المرجعالسابق،174بشارنمر،المرجعالسابق،
48
.174المرجعالسابق،
49
تطهيرالرحىعلىصاحبها،529مادة)نصتال (منمجلةالاحكامالعدلية:"إعمالالأشياءالتيتخلبالمنفعةالمقصودةعائدةإلىالآجر.مثلاً

روإذابالداكذلكتعميرالداروطرقالماءوإصلاحمنافذهوإنشاءالأشياءالتيتخلبالسكنىوسائرالأمورالتيتتعلقبالبناء،كلهالازمةعلىصاح
يكونقدامتنعصاحبهاعنإعمالهؤلاءفللمستأجرأنيخرجمنهاإلاأنيكونحينإستئجارهإياهاكانتعلىهذهالحالوكانقدرآها،فإنهحينئذ

فليس التبرع قبيل كانتمن منه، الأشياء هذه المستأجر وانعمل بعد، الدار للخروجمن وسيلة هذا اتخاذ طلبذلكرضيبالعيبفليسله له
.يلزمالمؤجران1:"1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)681المادة)إضافةإلىنصالفقرةالأولىمنالمصروفمنالآجر."

اوالحصولع يفعلجازللمستأجرفسخالعقد فانلم المقصودة يحدثمنخللفيالمأجوريؤثرفياستيفاءالمنفعة باصلاحما لىاذنمنيقوم
المحكمةيخولهالاصلاحوالرجوععلىالمؤجربماانفقبالقدرالمتعارفعليه."

50
."يفاء...(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"يشترطأنتكونالمنفعةمقدورةالاست457حيثنصتالمادة)
51
.351مصطفىالجمال،المرجعالسابق،
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ة جله، ليتمكن التي تجعل العين المؤجرة تفي بالغرض الذي ستؤجر لأ 52والصيانة المقصودة هنا هي الصيانة الضروري

 53المستأجر من استيفاء المنفعة المرجوة منها.

إل أن الصيانة وفقاا لقواعد التأجير التمويلي تختلف عما جاءت به القواعد العامة، حيث أن المؤجر في هذا النوع من العقود ل 

جرة، لأن دوره في هذا النوع من العقود يقع عليه عبء الصيانة بالكامل إنما يكون عليه اللتزام بالصيانة الجوهرية للعين المؤ 

لذلك تنص عقود التأجير التمويلي  54وقاتها المحددة.أيقتصر على التمويل فقط مقابل الحصول على الدفعات الإيجارية في 

يش على تحميل المستأجر مسؤولية صيانة العين المؤجرة الناتجة عن الستعمال اليومي، ويبقى المؤجر محتفظاا بحقه في التفت

 55على العين المؤجرة بشكل دوري للتأكد من مدى التزام المستأجر بالصيانة.

 تزام بتحمل تبعة هلاك العين المؤجرةلرابعاً: الا 

ن المؤجر يتحمل تبعة هلاك هذه العين، لأن هلاك العين انتفاع بالعين المؤجرة، فلنتيجة التزام المؤجر بتمكين المستأجر من ا

هلاك  :الحالة الأولىويتحمل المؤجر تبعة هلاك العين المؤجرة في حالتين؛  56تنفيذ المؤجر للتزامه. المؤجرة يعني إستحالة

لمبيع إذا هلك ( من مجلة الأحكام العدلية حيث نصا على: "ا293أكدت على ذلك المادة ) للمستأجر، وقد العين قبل تسليمها

إذا هلكا العين المؤجرة  الحالة الثانية:" البائع ول شيء على المشتري.في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال 

 57بفعل ل يد للمستأجر فيه؛ أي لم يحصل أي إهمال أو تقصير من قبله.

ردني على أن المستأجر هو من يتحمل مسؤولية المشرع الفلسطيني والأ وبالنسبة لقوانين التأجير التمويلي فقد نص كل من 

مؤجرة، إضافة الى أنه يتحمل تبعة هلاك أو تلف أو سوء استخدام العين المؤجرة من لحظة تسلمه الفعلي أو سلامة العين ال

                                                            
52
وتجميلها. العين تحسين الهدفمنها يكون ولا بالمأجور؛ المستأجر لانتفاع تكونلازمة الترميماتالتي "هي الضرورية: بالصيانة "المقصود

.351مصطفىالجمال،المرجعالسابق،
53
.29أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
54
.174صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
55
.194(1997،مصر،2)طعقدالتأجيرالتمويليزنعيمرضوان،ايف
56
.39أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
57
لاردنية:رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،"زوالعقدالتأجيرالتمويليوفقاًللقانونالاردني")رسالةماجستير،الجامعةا

.352.للمزيدانظرإلى:مصطفىالجمال،المرجعالسابق،139(2011الاردن،
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علماا  59من قبل المستأجر فيتحمل هو تبعة الهلاك. تقصير وإذا هلكا العين المؤجرة نتيجة إهمال أو 58الحكمي للعين المؤجرة.

التزاماته عند هلاك العين المؤجرة بعد تسلم العين المؤجرة؛ حتى لو كان سبب الهلاك داء أبأنه ل يجوز للمستأجر التوقف عن 

 60لسبب أجنبي ل يد للمستأجر فيه، إضافة إلى أنه ل يحق له المطالبة بفسخ العقد. اا تابع

ير المطابق لتفاقية أنه في حال عدم تسليم العين المؤجرة أو التسليم الجزئي أو المتأخر أو غ :وقد نص المشرع الفلسطيني

 ويكون الحق للمستأجر أن يطلب عيناا مؤجرة مطابقة 61من يتحمل مخاطر الهلاك للعين المؤجرة. ن المورد هوالتوريد؛ فإ

وفي حال وقوع ضرر بالعين  62تفاقية التوريد، وله الحق في المطالبة بأي حقوق أو تعويضات استناداا لأحكام القانون.ل

دون أن يكون خطأ من المؤجر أو المستأجر، ففي هذه الحالة يحق للمستأجر طلب معاينة العين  المؤجرة قبل التسليم

المتضررة، ويكون له الخيار في قبولها مع التعويض المستحق عن النقص في قيمة العين المؤجرة من المورد، أو رفضها مع 

 63الرجوع على المورد بتبعة الهلاك.

رد في القانون أي مواد بهذا الخصوص، وفي ظل غياب نصوص القانون يتم إتباع القواعد العامة وبالنسبة للمشرع الردني فلم ي

 64، وهي أن المؤجر يتحمل تبعة هلاك العين المؤجرة إذا هلكا لأسباب عائدة له.المسألةفي تنظيم هذه 

                                                            
58
الفلسطيني:"يتحملالمستأجرمسؤوليةسلامةالعينالمؤجرة،2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)17قدنصتالفقرةالأولىمنالمادة)

أواستغلالها، أوسوءاستخدامها أوتلفها وأيمخاطرأخرىمنذلحظةتسلمهالفعليأوالحكميللعين."وبذاتوتبعيةأيمخاطرمتعلقةبهلاكها
يتحملالمستأجرمسؤوليةسلامةالمأجوروتبعةايمخاطرمتعلقةعلى:"2008(لسنة45/أ(منالقانونالاردنيرقم)14السياقفقدنصتالمادة)

حظةتسلمهالفعليلهمالميتمالاتفاقعلىخلافذلك."اوتلفهاوسوءاستخدامهاواستغلالهوايمخاطراخرىمنذلبهلاكه
59
.142رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
60
وفقاًالفلسطيني:"إنهلاكالعينالمؤجرةأواستحالةاستعمالها2014(لسنة6رقم)(منالقراربقانون17المادة)حيثنصتالفقرةالثالثةمن

عقدالتأجيرالتمويليللغاياتالمقررةلهابعدتسلُّمالمستأجرلها،ولوكانذلكعائداًلسببأجنبيلايدلهفيه،لايعفيالمستأجرمنالتزاماتهبموجب
كالمأجوراواستحالةاستعماله:"ب.انهلا2008(لسنة45/ب(منالقانونالاردنيرقم)14إضافةإلىالمادة)".ولايحقلهالمطالبةبفسخالعقد

زاماتـهبموجـبوفقاللغايـاتالمقـررةلـهبعـدتـسلمه،ولـوكـانذلـكعائـدالظروفقاهرةاولسببخارجيلايدلهفيه،لايعفيالمستأجرمنالت
".عقـدالتـأجيرولايتيحلهالمطالبةبفسخه،مالميتمالاتفاقعلىخلافذلك

61
)قدنصت الثانيةمنالمادة لسنة6(منالقراربقانونرقم)17الفقرة )2014" ف2الفلسطيني: أوالتسليم. العينالمؤجرة تسليم يحالةعدم

( المادة ًلأحكام وفقا له للتعويضاتالمستحقه المستأجر ومطالبة التوريد، المطابقلاتفاقية غير أو المتأخر التسليم الق20الجزئيأو منهذا رار(
ديتحملمخاطرالهلاك ".بقانون،فإنالمورَّ

62
الفلسطيني:"إذالميقمالموردبتسليمالعينالمؤجرةأوإذاقامبتسليمهاتسليماًجزئيا2014ً(لسنة6(منالقراربقانونرقم)20دنصتالمادة)ق

تأجيرالتمويلي،فإنهيحقللمستأجرأنيطلبعيناًمؤجرةمطابقة،ولهحقأومتأخراً،أولمتكنالعينالمؤجرةمطابقةللمواصفاتالواردةبعقدال
".المطالبةبأيةحقوقأخرىأوتعويضاتاستناداًلأحكامالقانون

63
قبلإذالحقضرربالعينالمؤجرةدونخطأمنقبلالمؤجرأوالمستأجر"الفلسطيني:2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)18المادة)صتن

د،أوتسليمالعينللمستأجر،فإنهيجوزللمستأجرأنيطلبالمعاينة،ولهخيارقبولالعينمعالتعويضالمستحقعنالنقصفيقيمةالعينمنا لمورَّ
".التصرفتبعاًلأحكامهذاالقراربقانونوالتشريعاتالأخرىالنافذةذاتالعلاقة

64
.352مصطفىالجمال،المرجعالسابق،
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 تزام بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرلخامساً: الا 

عند نهاية العقد يكون للمستأجر الحق في ممارسة خيار الشراء لتملك العين المؤجرة، ففي حال اعلان المستأجر عن رغبته في 

تملك العين المؤجرة يترتب على المؤجر تمكين المستأجر من تملك العين مقابل ثمن يتم التفاق عليه بين طرفى العقد. ويكون 

ن المؤجرة إلى المستأجر مشروطاا بقيام المستأجر بالوفاء بجميع اللتزامات المترتبة عليه نتيجة التزام المؤجر بنقل ملكية العي

 65عقد التأجير التمويلي.

علماا بأنه في بعض الأحيان يتم نقل الملكية للمستأجر قبل إنتهاء مدة العقد، طالما أن المستأجر قام بتسديد اللتزامات المترتبة 

ها دفع ثمن العين المؤجرة، لأن هدف المؤجر استرداد رأس ماله المستثمر في تمويل العين المؤجرة عليه بموجب العقد ومن

 66في نهاية مدة عقد التأجير التمويلي، أو مدة أقصر.ذلك  تحقيق يهمهإضافة إلى هامش الربح، ول 

سمه لدى الجهات المختصة، وإذا لم يقم االمؤجرة بوأخيراا عند ممارسة المستأجر لخيار الشراء يترتب على المؤجر تسجيل العين 

المؤجر بتنفيذ ذلك فقد أعطى المشرع الفلسطيني والمشرع الردني للمستأجر الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول 

 67من تاريخ أحقيته بذلك. اا يوم خمسة عشرةخلال  ةعلى قرار بنقل ملكية العين المؤجر 

 المؤجرالفرع الثاني: حقوق 

م مع الوظيفة التمويلية، فالمؤجر في عقد التأجير التمويلي يبقى مالك للعين ءيعطي عقد التأجير التمويلي المؤجر حقوقاا تتلا

وذلك لضمان حقه في الحصول على الأجرة في حال تعرض المستأجر للإفلاس أو في حال توقفه  68المؤجرة طيلة مدة العقد؛

                                                            
65
.113عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،
66
(1994)بدونطبعة،دارالجامعةالجديدةللنشر،مصر،النظامالقانونيللتأجيروالتمويلدراسةنقديةفيالقانونالفرنسيهانيمحمددويدار،

.114عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،.إضافةإلى372
67
على:"يجبعلىالمؤجرتسجيلالعينالمؤجرةلدىالجهاتالمختصةالفلسطيني2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)31حيثنصتالمادة)

تهمن.يخضعالعقارمحلالعقدللتسجيللدىدائرةتسجيلالأراضيالمختصة،ولاتسريعليهأحكامالشفعةوالأولويةعندنقلملكي2وفقاًلطبيعتها.
شخاصالمؤجرإلىالمستأجرأومنالمؤجرإلىمؤجرآخر،معمراعاةأحكامالتشريعاتالمتعلقةبتملكالأجانبللأموالغيرالمنقولةوتصرفالأ

يشيرإلىأن.يحقللمستأجرتقديمطلبتسجيلالعينالمؤجرةشريطةأنيتضمنهذاالطلباسمالمؤجر،وأن3المعنويينبالأموالغيرالمنقولة.
.يعفىالمؤجروالمستأجرمنأيرسوممتعلقةبنقلالملكيةأوتسجيلالأموال4حيازةالمستأجرللعينالمؤجرةقدتمتبموجبعقدالتأجيرالتمويلي.

 لعقدالتأجيرالتمويلي. خيارشراءالعينالمؤجرةمنغير.عندقيامالمستأجربممارسة5المنقولةالخاصةوالأموالغيرالمنقولةللمستأجرتنفيذاً
لكافةالالتزاماتالمنقولأوالأموالالمنقولةالخاصة،أوفيحالنصعقدالتأجيرعلىانتقالملكيةالعينالمؤجرةمحلالعقدإلىالمستأجربعدسداده

تاريخأحقيةالمستأجربتملكالعينالمؤجرة،وإذالميقم(يوماًمن15المترتبةعليه،يجبعلىالمؤجرتسجيلالعينالمؤجرةباسمالمستأجرخلال)
المؤجربذلك،للمستأجرالحقفياللجوءإلىالمحكمةالمختصةللحصولعلىقراربنقلملكيةالعينالمؤجرةإلىالمستأجر."

68
.تبقىالعينالمؤجرةالتيانتقلتإلىحيازة1"الفلسطينيعلى:2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)8حيثنصتالفقرةالأولىمنالمادة)

(لسنة45/أ(منالقانونالاردنيرقم)6"وبذاتالسياقفقدنصتالمادة).واستعمالالمستأجرملكاًللمؤجرطوالفترةسريانعقدالتأجيرالتمويلي
يبقىالمأجورملكاللمؤجرطيلةمدةعقدالتأجير."على:"2008
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حقه في شهر عقد التأجير التمويلي وحقه في التصرف بالعين : ومن هذه الحقوق  69ة على عاتقه.لتزامات الملقاعن تسديد ال

المؤجرة وأخيراا حقه في التفتيش على العين المؤجرة للتأكد من استمرارية حيازة المستأجر لها، وسيتم بحث كل منها بشكل 

 مستقل.

 في شهر عقد التأجير التمويلي الحقأولًا: 

نتفاع بها مع بقاء اليترتب على إبرام عقد التأجير التمويلي وتنفيذه؛ حيازة المستأجر للعين المؤجرة محل العقد، وذلك من أجل 

ملكيتها للمؤجر، إل أن هذه الحيازة قد تظهر للغير بأن المستأجر هو مالك هذه العين المؤجرة؛ ولهذا فقد نص المشرع 

طلاع ا. تنشئ الوزارة سجلاا تكون الغاية منه 1على: "الفلسطيني  2014( لسنة 6القرار رقم )( من 32الفلسطيني في المادة )

هذه المادة أنه يتم تسجيل عقود  والواضح من نص 70الغير بوجود حق متعلق بالأموال المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي."

في سجل معد من قبل الجهات المختصة؛ ويتم  72والشروط الخاصة 71التأجير التمويلي التي تتمتع بالشروط الموضوعية العامة

 73طلاع عليه، وتعتبر هذه العملية بمثابة إشهار لعقد التأجير التمويلي.السماح للجمهور بال

ؤجر سواء كانا هذه البيانات تتعلق بالم ،البيانات والمعلومات المتعلقة بالمال المنقول "العين المؤجرة"كافة  يحتوي السجل على

علماا بأن التسجيل اختياري، ول يترتب  74أو المستأجر أو العين المؤجرة، ويكون للغير الحق في الإطلاع على هذه البيانات.

                                                            
69
.48محمدعمايره،المرجعالسابق،أسامةإسماعيل
70
ينظمفيالوزارةسجليسمى)سجلالمأجورات.1على:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)1/أ/16إضافةإلىذلكفقدنصتالمادة)

نسرينجرار،مديردائرةالترخيصنقولة."المنقولة(ويكونالتسجيلفيهاختياريـاويهـدفالىاعلامالغيربوجودحقملكيةمتعلقبالمأجوراتالم
الجهاتالمختصةبتسجيلعقودالتأجيرالتمويليفيفلسطينهي.وتكون26/05/2019للتأجيرالتمويليفيهيئةسوقرأسالمال،مقابلةشخصية،

.وهيتتمتع2004(لسنة13رأسالمالرقم)(منقانونهيئةسوق2استناداًإلىالمادةرقم)هيئةسوقرأسالمالالفلسطينية؛والتيتأسست
بمافيذلكتملكبالشخصيةالاعتباريةوالاستقلالالماليوالإداريوالأهليةالقانونيةلمباشرةكافةالأعمالوالتصرفاتالتيتكفللهاتحقيقأغراضها

والتص نشاطاتها وممارسة أعمالها لسير اللازمة المنقولة وغير المنقولة القانونالأموال أحكام وفق فيها الفلسطينية.رف المال رأس سوق هيئة
(sector.aspx-http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About()06/04/2019).إماالوزارةالمختصةبتسجيلعقودالتأجيرالتمويليفي

وزارة.1952عامتمإنشاءأولوزارةمستقلةللصناعةوالتجارةفيعهدالملكطلالبنعبداللهالاردنفهيوزارةالصناعةوالتجارةوالتموين؛وقد
(.https://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=353()06/04/2019الصناعةوالتجارةوالتموين)

71
التراضي.1افرلصحةالعقودالأمورالتالية:ومنالشروطالموضوعيةالعامةالتييجبأنتتو السبب.3.المحل.2. المصادرأميندواس،.

.33(2004دارالشروقللنشروالتوزيع،رامالله،،1)طالادارية"العقدوالارادةالمنفردة"
72
 التأجيرالتمويليالأمورالتالية: لتسجيلعقد 1تعتبرمنالشروطالخاصة والموردمنقبلالمستأجر. العينالمؤجرة تحديد يتم أنيتملك2. .

 للمستأجر. بهدفتأجيرها العينالمؤجرة تمكينالمستأجرمنالا3المؤجرة أنيتم . مقابلدفعات. التأجير4نتفاعبالعينالمؤجرة أنيكونعقد .
( حيثنصتالمادة 4التمويليخطي." )( بقانونرقم 6منالقرار لسنة تحققتفيه"الفلسطينيعلى:2014( تمويليإذا تأجير عقد العقد يعتبر

أنيكونتملك .بأنيحددالمستأجرالعينالمؤجرةويختارالمورد. .أالشروطالتاليةمجتمعة،ويستثنىمنهاشمولهأوعدمشمولهلخيارالشراء:
أنيلتزمالمؤجربتمكينالمستأجرمنالانتفاعبالعينالمؤجرة .جالمؤجرللعينالمؤجرةمنالموردبهدفتأجيرهابموجبعقدالتأجيرالتمويلي.

(منهذهالمادةتنتفيصفة1.فيحالةعدمتحققأيمنالشروطالمحدّدةفيالفقرة)2ياً.أنيكونعقدالتأجيرالتمويليخط .دمقابلدفعاتالتأجير.
نسرينجرار،مديردائرةالترخيصللتأجيرالتمويليفيهيئةسوقإضافةإلى:".التأجيرالتمويليعنالعقد،ولايخضعلأحكامهذاالقراربقانون

.26/05/2019رأسالمال،مقابلةشخصية،
73
.100صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،

74
.26/05/2019نسرينجرار،مديردائرةالترخيصللتأجيرالتمويليفيهيئةسوقرأسالمال،مقابلةشخصية،

http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About-sector.aspx
https://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=353
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 75الأموال غير المنقولة والأموال الخاصة في السجل، على هذا التسجيل أي رسوم، إضافة إلى ذلك ل يجوز أن يتم تسجيل

 76م تسجيلها لدى جهات أخرى مختصة بتسجيلها.وذلك لأن هذه الأموال الخاصة يت

في حال  ةومن الطرق الأخرى التي يجوز للمؤجر القيام بها من أجل الإشهار هي؛ وضع لفتات ملصقة على العين المؤجر 

على أن  77كانا من المنقولت، أو لفتات عند مدخل العقارات والتي توضح ملكية المؤجر للعين المؤجرة وإعلام الغير بذلك،

 78يتحمل المؤجر كافة المصاريف المتعلقة بهذه اللافتات.

وقد نظما قوانين التأجير التمويلي موضوع إشهار عقد التأجير التمويلي؛ نظراا لأهميته في حماية حقوق المؤجر، حيث نصا 

يجب على المؤجر تسجيل  .1ى: "علالفلسطيني  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )31الفقرة الأولى والثانية من المادة )

يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي . 2. الجهات المختصة وفقاا لطبيعتهاالعين المؤجرة لدى 

أي إذا كانا العين المؤجرة من المركبات فيترتب على  ،لعين المؤجرة لدى الجهات المختصة" والمقصود بتسجيل ا.المختصة..

المؤجر تسجيلها لدى دائرة السير، وفي حال كانا من العقارات فيتم تسجيلها في دائرة تسجيل الأراضي، وفي حال التخلف عن 

 79التسجيل يترتب على ذلك بطلان عقد التأجير التمويلي.

ب لتسجيل العين المؤجرة، بشرط أن يتضمن هذا الطلب اسم المؤجر، مع نه يحق للمستأجر تقديم طلأما سبق فعلى وبناء 

القرار ( من 31حيث نصا الفقرة الثالثة من المادة ) أن حيازة المستأجر قد تما بموجب عقد التأجير التمويلي،إلى  الإشارة

جرة شريطة أن يتضمن هذا الطلب المؤ  "يحق للمستأجر تقديم طلب تسجيل العين على:الفلسطيني  2014( لسنة 6بقانون رقم )

                                                            
75
تكونالغايةمنهإطلاعالغيربوجودحق2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)32مادة)ال متعلقبالأموالالفلسطيني:"تنشئالوزارةسجلاً

.يكونتسجيلالمالالمنقولفيالسجلاختيارياً،وينظمالسجلكافةالبياناتالمتعلقةبالمالالمنقولوالبيانات2المنقولةالمتعلقةبالتأجيرالتمويلي.
.لاتسجلالأموال4المدونةفيالسجل..يحقلأيشخصالاطلاععلىالبيانات3المتعلقةبالمستأجروالمؤجر،ولايترتبعلىالتسجيلأيةرسوم.

.ينظمفيالوزارة1أ.:"2008(لسنة45/أ/ب/د(منالقانونالاردنيرقم)16غيرالمنقولةوالأموالالخاصةفيالسجل."إضافةإلىنصالمادة)
لا.2. بوجودحقملكيةمتعلقبالمأجوراتالمنقولةسجليسمى)سجلالمأجوراتالمنقولة(ويكونالتسجيلفيهاختياريـاويهـدفالىاعلامالغير

ب.تدونفيالسجلالبياناتالمتعلقة. تخضعالعقاراتوالمنقولاتالخاصةوعقودتأجيرهاوالتصرفاتالقانونيةالمتعلقةبهـاللتـسجيلفـيالسجل
روالاشخاصالذينيمارسوننشاطالتأجيروايتصرفاتقانونيةذاتعلاقةبالمأجورالمنقولوالبياناتالخاصةبعقـودالتـأجيرالمتعلقـةبـذلكالمأجو

د.يحق. سجلبمافـيذلـكايرهـناوحجزاوتنازليقععليـه،ويجـوزاسـتعمالاجهـزةالحاسـوبالالـيلتـدوينالبيانـاتالـواردةفـيهـذاال
". للجمهورالاطلاععلىالبياناتالمدونةفيالسجل

76
لدى تسجيلها يتم الأولىفيكلمنالقراربقانونبشأنالتأجيرالتمويليوالقانونالاردنيأنالمنقولاتالخاصة فيالمادة الإشارة الجهاتتم

المختصةومثالذلكالطائراتوالسفنوالمركبات.
77
يبياناتعلىالمأجورالمنقوليعتبرهاالمؤجرضرورية.الصاقا5على:"2008(لسنة45رقم)(منالقانونالاردني5/أ/12قدنصتالمادة)

مالميتمالاتفاقبصورةواضحةعلىخلافذلك."،تتضمناسمهبـشرطالايتعـارضذلـكمعحقالمستأجرفياستعمالالمأجور
78
.09/12/2018عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،
79
يجبتسجيلعقدالتأجيرالمتعلقبايمنالعقاراتوالمنقولاتعلى:"أ.2008(لسنة45رقم)/أ(منالقانونالاردني15حيثنصتالمادة)

الخاصةفيالدوائرالرسميةالمختـصةتحتطائلةالبطلان،ولايترتبعلىهذاالتسجيلايرسوموضرائب."
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والإشهار هنا يفيد  80اسم المؤجر، وأن يشير إلى أن حيازة المستأجر للعين المؤجرة قد تما بموجب عقد التأجير التمويلي."

ففي تلك الحالة يكون عقد التأجير التمويلي نافذاا في  ،عند تصرف المؤجر بالعين والمستأجر؛ حيث يفيد المستأجر المؤجر

 81مواجهة الغير ومن بينهم المتصرف إليه.

 في التصرف بالعين المؤجرة الحقثانياً: 

على  اا الإشارة سابقاا إلى أن المؤجر يبقى مالكاا للعين المؤجرة طيلة مدة العقد، والغاية من ذلك هي ضمان حقوقه، وبناء اتم

ذلك فيكون له الحرية في التصرف بالعين المؤجرة المملوكة له؛ شريطة أن ل يلحق هذا التصرف ضرراا بالمستأجر أو أن يكون 

 82لنصوص القانون. اا مخالف

انونية ردني حق المؤجر في القيام بالتصرفات القبالنسبة لقوانين التأجير التمويلي، فقد قيد كل من المشرع الفلسطيني والمشرع الأ

. أن ل يؤدي هذا التصرف إلى الإنقاص من 2. الحصول على موافقة المستأجر. 1 :المتمثلة بالبيع والرهن بشرطين وهما

فقد تم إعطاء المؤجر الحق في إحالة حقوقه ونقل التزاماته إلى مؤجر آخر شريطة أن يتم إشعار المستأجر  83حقوق المستأجر.

الواضح من ذلك أن قيام المؤجر  84لة على حقوق المستأجر ول تفرض عليه التزامات جديدة.بذلك خطياا، ول تؤثر هذه الإحا

جائزة؛ بشرط أن تستوفي هذه التصرفات الشروط المفروضة في قوانين  -الرهن والبيع والإحالة–بمثل هذه التصرفات القانونية 

 التأجير التمويلي.

                                                            
80
ب.يحـقللمـستأجروعلـىنفقتـهالخاصـةتـرخيصعلى:"2008(لسنة45/ب(منالقانونالاردنيرقم)15إليهالمادة)إضافةإلىماأشارت

الانتفـاعالعقـاراوالمنقـولالخـاصالمـؤجرلـهوتجديـدهـذاالترخيصوالحصولمنالجهاتالرسميةالمختصةعلىايموافقاتلازمةلتمكينهمن
فقاحكامعقدالتأجيروعلىانتتضمنوثيقةالترخيصاوالموافقةالرسميةمايشيرالىاسمالمؤجرمعبيانانالمأجورتحتحيازةبالمـأجورو

المستأجربموجبعقدتأجير."
81
.177،المرجعالسابق،النظامالقانونيللتأجيرالتمويلي.إضافةإلىهانيمحمددويدار،50أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
82
.249(2005)الطبعةالاولى،دارالرأيللطباعةوالنشروالتوزيع،بيروت،التأجيرالتمويليبسامهلالمسلمالقلاب،
83
المستأجر،شريطة"يحقللمؤجربيعالعينالمؤجرةأورهنهابموافقةعلى:الفلسطيني2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)11نصتالمادة)

.فيحالتيالرهنأوصدورحكمقضائي2ألاّيترتبعلىذلكأيّانتقاصمنحقوقأومزايامقررةللمستأجر،أوفرضأيالتزاماتجديدةعليه.
ذيأحيلإليهالمزادمحلالمؤجريحلالشخصال-وفقاًلأحكامالتشريعاتالنافذة-العينالمؤجرةبالمزادالعلنيبإلزامالمؤجربدفعمبالغماليةوبيع

التمويلي التأجير عقد الحقوقوالالتزاماتوفقأحكام ).فيجميع نصتالمادة وبذاتالسياقفقد )4/أ/12" القانونالاردنيرقم من لسنة45( )
2008" المستأجربشرطالايترتبعلىذلكانتقاصمنايحقوقاوعلى: بموافقة المأجوراورهنه للمستأجراوفرضايبيع مقررة مزايا

لعليـهالمـزادالتزاماتجديدةعليه،وفيحالةالرهنوبيعالمأجوربالمزادالعلنـيوفـقاحكـامالتشريعاتالنافذةالمفعوليحـلالـشخصالـذياحيـ
" .نمحـلالمـؤجرفـيجميـعالحقـوقوالالتزاماتالمقررةوفقاحكامعقدالتأجيروهذاالقانو

84
.يجوزللمؤجرإحالةحقوقهونقلالتزاماتهالمترتبةله1الفلسطيني:"2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)21نصتالفقرةالأولىمنالمادة)

تاريخإشعارهخطياًبهاوفقاًبموجبعقدالتأجيرالتمويليللغيردونموافقةالمستأجرولاتعتبرهذهالإحالةأوالنقلنافذةفيمواجهةالمستأجرإلامن
لتمويليأوللطرقالمحددةفيعقدالتأجيرالتمويلي،ولايترتبعلىهذهالإحالةأوالنقلأيانتقاصمنحقوقالمستأجرالواردةفيعقدالتأجيرا

.احالةحقوقهبموجبعقد6على:"2008(لسنة45رقم)(منالقانون6/أ/12وبذاتالسياقفقدنصتالمادة)فرضأيالتزاماتأخرىعليه."
منتاريخالتأجيرالىمؤجراخرمالمينصعقـدالتـأجيربـصورةواضـحةعلـىخـلافذلكولاتعتبرهذهالاحالةنافذةفيمواجهةالمستأجرالا

قدالتأجيراوفرضايالتزاماتاخرىعليه."اشعارهخطيـابهـا،ولايترتـبعلـىهذهالاحالةايانتقاصمنحقوقالمستأجرالواردةفيع
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 في التفتيش على العين المؤجرة الحقثالثاً: 

للتأكد فقد تم إعطاء المؤجر الحق في التفتيش على العين المؤجرة،  ،نظراا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها عقد التأجير التمويلي

من استمرارية حيازة المستأجر للعين المؤجرة، ومراقبة استخدامها والتعرف على حالتها وللتأكد من أن العين المؤجرة في وضع 

: "يترتب للمؤجر الحقوق 2008( لسنة 45رقم )( من القانون 2/أ/12إلى ذلك نص المادة ) تأشار  وقد 85آمن وبحالة جيدة.

ل يلحق أعدراف المتبعدة بشرط معاينة المأجور للتحقق من حيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفدق الأ. 2التالية؛ 

 ي شدخص للقيدام بهدذه المهمة."أ عنده خطيداا ي ضدرر بالمدستأجر وللمدؤجر ان ينيدب أهذا الجراء 

لم يتضمن نصاا صريحاا يعطي الحق للمؤجر بالتفتيش على العين الفلسطيني  2014 لسنة (6إل أن القرار بقانون رقم ) 

العين المؤجرة، إل أنه في الواقع العملي تحرص شركات التأجير التمويلي على تضمين عقودها بنوداا تسمح لها بالكشف على 

 86المؤجرة، لضمان أنها بحالة جيدة وفي وضع آمن.

 المطلب الثاني: التزامات وحقوق المستأجر

عن التزامات وحقوق المؤجر وفقاا لعقد التأجير التمويلي، فقد تبين للباحث أن بعض هذه اللتزامات والحقوق تم حديثنا  بعد

ويلاحظ عند  87خر وفقاا لحكام عقد التأجير التمويلي.لآجاء البعض اتنظيمها وفقاا للقواعد العامة في عقود اليجار، بينما 

البحث في عقود التأجير التمويلي أن معظم اللتزامات الناشئة عن عقد التأجير التمويلي يتحملها المستأجر، وذلك يعود إلى 

 88الطابع التمويلي للمؤجر؛ والذي يقوم بإعفاء نفسه من أغلب اللتزامات.

تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين؛ بحيث يتناول الفرع الأول اللتزامات الملقاة على عاتق المستأجر، والفرع الثاني  ومن هنا فقد

 عن الحقوق المترتبة للمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي. فيه سيتم الحديث

                                                            
85
 السابق، المرجع الخصاونة، أحمد الإجارة191صخر شركة في المخاطر دائرة قسم رئيس قاسم، فضل ظاهر الله عبد ذلك: إلى إضافة .

.09/12/2018الفلسطينية،مقرالشركة،
86
.09/12/2018جارةالفلسطينية،مقرالشركة،عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإ
87
.56أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
88
.56المرجعالسابق،
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 89الفرع الأول: التزامات المستأجر

جرة التي تم التفاق عليها في العقد، والمحافظة دفع الأ :العديد من اللتزامات ومنهايرتب عقد التأجير التمويلي على المستأجر 

على العين المؤجرة طوال مدة العقد واستعمالها وفقاا للغايات المخصصة لها أو وفقاا لما تم التفاق عليه، إضافة إلى التزامه 

ضرار التي تسببها العين المؤجرة، وعند نهاية مدنية الناشئة عن الأبصيانة وإصلاح العين المؤجرة، واللتزام بتحمل المسؤولية ال

. وسيتم تزام بالتأمين على العين المؤجرةاللوأخيراا  ها،ئالعقد يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة في حال انعدام رغبته بشرا

 الحديث بشكل مفصل عن كل التزام من اللتزامات المترتبة على المستأجر.

 جرة المتفق عليها بالعقدالالتزام بدفع الأأولًا: 

 والإستئجار الكراء، أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة " مجلة الحكام العدلية بأنها:من ( 404جرة في المادة )الأ وقد تم تعريف

البدل بأنه : "الفلسطيني 2014( لسنة 6وقد تم تعريف دفعات التأجير في المادة الولى من القرار بقانون رقم ) 90الكتراء."

 91".الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر على دفعات وفق أحكام عقد التأجير التمويلي

ساسية لعقد ركان الأجرة تعتبر من الأحيث أن الأ 92جرة اللتزام الرئيسي الذي يقع على عاتقه،يعتبر التزام المستأجر بدفع الأ

جرة تكون لقاء انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة محل والأ 93يعتبر من عقود المعاوضة،التأجير التمويلي؛ وذلك لأن هذا العقد 

                                                            
89
يلتزمالمستأجربأنيوليالعينالمؤجرةالعنايةالواجبة،وأنيستخدمها.1:"الفلسطيني2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)24نصتالمادة)

عمايط رأعلىالعينبطريقةمعقولةوبنفسالطريقةالتيتستخدمفيهاعادةً،وأنيحافظعليهافيذاتالحالةالتياستلمها،إلاأنهلايكونمسؤولاً
تضمنعقدالتأجيرالتمويليالتزاماًبقيامالمستأجربصيانةالعينالمؤجرة،أوإذاكانالموردأو.إذا2المؤجرةمنتغييراتنتيجةالاستعمالالمعتاد.

تمالاتفاقعليهبموجب التعليماتأوما عقدالتأجيرالمصنعقدأصدرتعليماتفنيةتتعلقبكيفيةاستعمالالعينالمؤجرة،يلتزمالمستأجربتنفيذهذه
(من2،1قدالتأجيرالتمويليأوإنهائه،يجبعلىالمستأجرأنيعيدالعينالمؤجرةإلىالمؤجربالحالةالمبينةفيالفقرتين).عندانتهاءع3التمويلي.

على:2008(لسنة45/ب(منالقانونالاردنيرقم)10وقدنصتالمادة).هذهالمادة،مالميكنقدمارسحقهفيشرائهاأواستئجارهالمدةأخرى
.أداءدفعاتبدلالإيجارفيالمواعيدالمتفقعليهافيعقد2.تسلمالمأجوربالحالةالمتفقعليهافيعقدالتأجير.1زمالمستأجربمايلي:"ب.يلت
علىالمأجور.المحافظة4.استخدامالمأجوروفقالطبيعتهوبالشكلالمعتادلاستخدامهوذلكمعمراعاةأيأحكامخاصةفيعقدالتأجير.3التأجير.

الطر علىالمأجورمنتغييراتنتيجةالاستعمالالمعتادوأيتغييراتأخرىيتفقعليها قديطرأ ما بالحالةالتيتسلمهبها،ومعمراعاة .5فان.
المأجورإلىالمؤجروفق.إعادة6صيانةالمأجورعلىنفقتهالخاصةوفقالعقدالتأجيرأوأيمعاييروأسسفنيةلصيانةالمأجوروالمحافظةعليه.

أحكامعقدالتأجيرأوفيالحالاتالمحددةفيهذاالقانون."
90
.441وبعبارةأخرىالأجرةهيالعوضالذييعطىمقابلمنفعةالاعيانأومنفعةالآدمي.عليحيدر،المرجعالسابق،
91
والتينصتعلى:"البدلالذييدفعهالمستأجرإلىالمؤجر2008(لسنة45)وقدتمتعريفبدلالإيجارفيالمادةالثانيةمنالقانونالاردنيرقم

:"هيالقيمةالمتفق2018(لسنة176علىدفعاتوفقأحكامعقدالتأجير."وقدتمتعريفقيمةالإيجارفيالمادةالأولىمنالقانونالمصريرقم)
جرمقابلالحقفياستخدامالأصلالمؤجرتأجيراًتمويلياً."عليهافيالعقد؛والتييلتزمالمستأجربأدائهاإلىالمؤ

92
.118ماداديبالهلسة،المرجعالسابق،ع
93
.58.للمزيدانظرإلى:أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،31رمضانأبوالسعود،المرجعالسابق،



23 
 

 

لزم صراحةا المستأجر بتنفيذ هذا أي نص يُ الفلسطيني  2014( لسنة 6إل أنه لم يرد في نصوص القرار بقانون رقم ) 94العقد.

والتي الفلسطيني ( من القرار بقانون 21ية من المادة )اللتزام، إل أننا نستطيع الستدلل عليه بشكل ضمني من الفقرة الثان

يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية مسبقة من  .2نصا على: "

وفقاا لعقد التأجير  يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الإيجار المستحق أ. وفي هذه الحالة يترتب ما يلي:  ،المؤجر

جرة إلى المؤجر، وهذا لألزم المستأجر الجديد بدفع اأتبين أن المشرع يومن نص هذه المادة  التمويلي مباشرة إلى المؤجر..."

 جرة للمؤجر. لأيعني أن المستأجر القديم مُلزم بدفع ا

جرة لتزام المستأجر بدفع الأاجدر على المشرع الفلسطيني النص بشكل واضح وصريح على لأكان من ا تأسيساا على ذلك، فأنه

 2014.95( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )24حكام عقد التأجير التمويلي، بحيث يتم إضافة هذا البند إلى المادة )وفقاا لأ

جرة وفقاا لما تم التفاق عليه بالعقد وذلك من حيث نص صراحة على الزام المستأجر بدفع الأ ردني فقدبالنسبة للقانون الأو 

. أداء دفعات بدل الإيجار في 2( على: "2/ب/10حيث نصا المادة ) ،الدفع فيه والمكان الذي يتم مقدارها وكيفيتها ومواعيدها

 " المواعيد المتفق عليها في عقد التأجير.

 في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها وفقاً للغرض المعدّة له الالتزامثانياً: 

فهو يضمن ما يلحق بها من  96يلتزم المستأجر وفقاا للقواعد العامة بالحفاظ على العين المؤجرة حيث أن يده يد أمانة عليها.

على العين المؤجرة محافظة تلف أو نقص أو عيب ناشئ عن تقصيره أو تعديه، وعليه يترتب على المستأجر المحافظة 

 97الشخص العادي.

                                                            
94
ستيفاءالمنفعة.مثلاًلواستأجرأحددابةعلىأنيركبهاإلىمحلثمركبها،ووصلإلى(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"تلزمالأجرةبا469مادة)

(منالمجلةعلى:"تلزمالأجرةأيضاًفيالإجارةالصحيحةبالاقتدارعلىاستيفاء470ذلكالمحليستحقأجرهاالأجرة."إضافةإلىنصالمادة)
.206،إضافةإلى:فايزنعيمرضوان،المرجعالسابقةفبعدقبضهايلزمإعطاءالأجرةوانلميسكنها."المنفعة.مثلاًلواستأجرداراًبإجارةصحيح

95
.59أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
96
يكن."للمزيدانظرإلى:المأجورأمانةفييدالمستأجرإنكانعقدالإجارةصحيحاًأولم(منمجلةالأحكامالعدليةعلى:"600صتالمادة)ن

على:"المأجور1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)692.وبذاتالسياقالفقرةالاولىمنالمادة)695عليحيدر،المرجعالسابق،
محافظةالشخصالعادي."أمانةفييدالمستأجريضمنمايلحقهمننقصأوتلفأوفقدانناشئعنتقصيرهأوتعديهوعليهأنيحافظعليه

97
)ن أوتعديهأومخالفته601صالمادة لميكنبتقصيره تلفالمأجورفييدالمستأجرما (منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"لايلزمالضمانإذا

.197لمأذونيته."صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
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فالمستأجر  98ويعتبر التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة؛ التزام ببذل عناية الرجل المعتاد وليس تحقيق نتيجة، 

م يتحقق الغرض طالما بذل العناية اللازمة للمحافظة على سلامة العين المؤجرة، ففي هذه الحالة يكون قد أوفى بالتزامه وأن ل

 99المقصود من العناية إل وهو سلامة العين المؤجرة.

ستعمال العين المؤجرة وفقاا للغرض المعدّة لالمستأجر إتخاذ كافة التدابير اللازمة بحيث يفرض عقد التأجير التمويلي على 

وتعتمد  101أو يؤدي إلى تغيرها.ويترتب على المستأجر المتناع عن القيام بأي عمل يلحق الضرر بالعين المؤجرة  100له،

. طبيعة العين المؤجرة؛ فإذا كانا من المنقولت فإن العقد 2. نشاط المؤجر. 1كيفية استعمال العين المؤجرة على ما يلي: 

 102يفرض وضعها في موقع يضمن حسن استعمالها، إضافة إلى اتباع تعليمات المورد فيما يتعلق بكيفية استعمالها وتشغيلها.

ضرار بها، ا كانا العين المؤجرة من العقارات فعلى المستأجر المتناع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى تخريبها أو الإأما إذ

لت التي تضر بالعين المؤجرة لآاستعماله، ويلتزم بعدم وضع الأجهزة واالأضرار التي ترتبا نتيجة ويلتزم المستأجر بإصلاح 

ص العقار لغايات السكن فلا يجوز للمستأجر استعماله لغايات التجارة أو وفي حال تم تخصي 103أو تنقص من قيمتها،

 104الصناعة.

 ثالثاً: الالتزام بصيانة وإصلاح العين المؤجرة

و من يلتزم بصيانة سابقاا عن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة؛ حيث أن الأصل في عقود الإيجار أن المؤجر ه تحدثنا

إل أن هذا الأمر مختلف في عقود التأجير التمويلي، بحيث تقع على عاتق المستأجر مسؤولية صيانة العين  105.العين المؤجرة

وتبرير ذلك أن مآل العين  106النفقات كافة التي تترتب على الإصلاح والصيانة الناتجة عن الستعمال اليومي.و المؤجرة 

                                                            
98
.168بشارجمالنمر،المرجعالسابق،
99
.827(1984)بدونطبعة،الدارالجامعيةللطباعةوالنشر،بيروت،عقدالإيجاررج،توفيقحسنف
100
لو(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"حركةالمستأجرعلىخلافالمعتادتعدٍويضمنالضرروالخسارةالتيتتولدمنها.مثلا603ًصتالمادة)ن

سوبليتيضمن،كذلكلواحترقتالدارالمأجورةبظهورحريقفيهابسببإشعالالمستأجرالناراستعملالثيابالتياستكراهاعلىخلافعادةالنا
.120عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،أزيدمنالعادةوسائرالناسيضمن."

101
.66سامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،أ
102
.120عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،
103
.66ماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،أسامةإس
104
.197صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
105
المذكورتينسابقاً.1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)681(منمجلةالاحكامالعدليةونصالمادة)529صالمادة)ن
106
 السابق، المرجع الخصاونة، التييجوز.209-208صخرأحمد المكملة منالقواعد ولكنها علىالمستأجر، لنفقاتالإصلاحفأنها وبالنسبة

.129صفاءعمربلعاوي،المرجعالسابق،الاتفاقعلىخلافها.
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لخيار الشراء، وبالتالي ل يوجد ما يمنع من أن يتم تحميل المستأجر المؤجرة في نهاية العقد إلى المستأجر في حال ممارسته 

 107منذ بدء الإنتفاع بالعين. تبعات الصيانة والإصلاح

( على ما 24في الفقرة الثانية والثالثة من المادة ) 2014( لسنة 6أما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فقد نص القرار بقانون رقم )

أو إذا كان المورد أو المصنع قد  التأجير التمويلي التزاماا بقيام المستأجر بصيانة العين المؤجرة،. إذا تضمن عقد 2يلي: "

يلتزم المستأجر بتنفيذ هذه التعليمات أو ما تم التفاق عليه بموجب  أصدر تعليمات فنية تتعلق بكيفية استعمال العين المؤجرة،

دة أن المشرع لم ينص على أن الصيانة والإصلاح من اللتزامات المترتبة من الواضح من نص الما 108عقد التأجير التمويلي."

إذا تم التفاق بين المؤجر والمستأجر صراحةا في عقد التأجير التمويلي على  الأولى :إل في حالتين ،على عاتق المستأجر

المستأجر بتعليمات فنية تبين له طريقة إذا زود المورد  الثانيةو ر. جعل الصيانة من اللتزامات الملقاة على عاتق المستأج

فإذا تم استخدامها بشكل مخالف لتلك التعليمات ونتج عنها خلل في العين المؤجرة ففي تلك الحالة يقع  ،استعمال العين المؤجرة

 على عاتق المستأجر صيانة وإصلاح العين المؤجرة.

المورد أو المستأجر، وذلك عاتق الصيانة في الغالب على  تكون شركات التأجير التمويلي الفلسطينية لالواقع العملي  إل أنه في

 عبء الصيانة والإصلاح إلقاءل يتم  يلي التمويل فقط، فمن المفترض أنلأن المؤجر يكون دوره في عقد التأجير التمو 

على المؤجر، وذلك لأن المستأجر يستأجر العين لمدة معينة  تترتب الصيانة 110في التأجير التمويلي التشغيليإل أنه  109.عليه

أن مؤجرة. إل أنه ل يوجد ما يمنع فتكون مصلحة المؤجر المحافظة على العين ال ،وفي نهاية هذا العقد يتم إعادتها للمؤجر

 111من التأجير. ة على المستأجر في مثل هذا النوعتكون الصيان

                                                            
107
(1994)بدونطبعة،دارالجامعةالجديدةللنشر،مصر،النظامالقانونيللتأجيروالتمويلدراسةنقديةفيالقانونالفرنسيهانيمحمددويدار،
413.

108
يونيدرواالنموذجيللتأجيرعلى:"إذاتضمنتاتفاقيةالتأجيراتفاقاًمسبقاًعلىالقيامبواجبال/ب(منقانون18/1صتالفقرةالأولىمنالمادة)ن

تعليماتفنية أصدر قد المصنع أو المورد كان إذا أو الأصل أوصيانة لواجبالصيانة المستأجر تنقيذ يكون أن يتعين الأصل باستعمال تتعلق
الإصلاحات..."

109
.16/08/2018ايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،
110
أجرللقيامبعملمحدد،بحيثعندالإنتهاءمنهايستردالمؤجرالأصلالمؤجرومن"هوتأجيرالأصولللمستويقصدبالتأجيرالتمويليالتشغيلي:

أوأنيكونلهنشاطيمتل تأجيرها بإنتاجالأصولالتييتم المؤجرهومنيقوم لمستأجرآخر."ومنالممكنأنيكونهذا بتأجيره يقوم كهذهثم
عبدالكريممحمدعبدالحميد،وحافظكاملالغندور،"التأجيرالتمويلي،"لمعداتوالماكنات.الأصولويقومبتأجيرها،مثلتأجيرالسياراتوتأجيرا
2018(لسنة176.وقدتمتعريفالتأجيرالتشغيليفيالقانونالمصريرقم)1996،14مؤتمرجمعيةالادارةالماليةبالقاهرة،مصر،القاهرة،

(حيثنصتعلى:"يقصدبهعقدالتأجيرالذيلايتضمنخيارشراء4يمفيالفقرةالأولىمنالمادة)التأجيرالتمويليوالتخصنشاطيبشأنتنظيم
فينصوصموادالقانون.علىمثلهذاالتعريفأيمنهماالأصلالمؤجرفينهايةمدةالعقد."إلاأنالمشرعالفلسطينيوالاردنيلمينص

111
.16/08/2018ةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،ايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشرك
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: الصيانة مؤقتة، بحيث تكون أول سنة أو الحالة الأولىتالي؛ الفتكون ك 112منتهي بالتمليكما بالنسبة للتأجير التمويلي الأ

سنتين )حسب التفاق بين الطرفين على عدد السنوات( على المؤجر ومن ثم يتنقل اللتزام بالصيانة على المستأجر باقي 

ورد التأجير التمويلي "المؤجر" بإبرام عقد صيانة مع المصيانة، بحيث تقوم شركة ال: عقود الحالة الثانيةما عن أالسنوات. 

 113خلال فترات معينة يتم التفاق عليها بين الطرفين. لصيانة العين المؤجرة

بصيانة العين المؤجرة؛ حيث نصا المادة  ما بالنسبة للمشرع الردني فقد نص بشكل واضح وصريح على التزام المستأجرأ

معدايير وأسدس فنيدة لدصيانة المدأجور  أو أيلعقدد التدأجير  لمدأجور علدى نفقتده الخاصدة وفقداا . صديانة ا5( على: "5/ب/10)

، ردني لم يترك أمر الصيانة والصلاح وفقاا لما يتم التفاق عليه بين الطرفين في العقدوالمحافظة عليه." أي أن المشرع الأ

ادة تنص بشكل صريح على أن صيانة العين المؤجرة من التزامات جاءت الم حيث ،فعل المشرع الفلسطينيوهذا بعكس ما 

 المستأجر.

 بتحمل المسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار التي تسببها العين المؤجرة الالتزامرابعاً: 

لو لى حارس العين المؤجرة حتى ع 114الأصل في حال حدوث أي ضرر للغير بسبب العين المؤجرة تترتب المسؤولية المدنية

لقا على عاتق المستأجر المسؤولية المدنية الناتجة عن العين ألعقود التأجير التمويلي فقد  وبالنسبة 115لم يكن مالكاا لها.

وذلك لأن المستاجر هو المسؤول عن السيطرة الفعلية على العين المؤجرة محل العقد، حيث يكون  116المؤجرة الموجود بحيازته،

                                                            
112
رتبةعليهويقصدبالتأجيرالتمويليالمنتهيبالتمليك:"هيالإجارةالتيتنتقلفيهاملكيةالعينالمؤجرةإلىالمستأجربمجردسدادآخردفعةمت

.70-69بريكانالرشيدي،المرجعالسابق،بموجبعقدالتأجيرالتمويلي."محمدعبدالله
113
.16/08/2018يوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،ا
114
النهامينقرة،"المسؤول (المجلةالعربية1985ية")المسؤوليةالمدنية:هيتعويضالضررالذييصيبالإنسانفينفسهأوعرضهأوماله.

الاخلالبالتزاممقررفيذمة.إضافةإلىتعريفثانيللمسؤوليةالمدنيةفهو:"التعويضعنالضررالناجمعن2،53،58للدراساتالأمنيةعدد
.والمسؤوليةالمدنيةإماأن11(4،1995،المسؤوليةالمدنيةفيضوءالفقهوالقضاء)طالمسؤول."عزالدينالدناصوريوعبدالحميدالشواربي

هيالتعويضتكونعقديةأوتقصيرية؛وفيكلتاالمسؤوليتينيشترطوجودضرروفعلوعلاقةسببيةبينهما،وسيتمالتمييزبينهم؛فالمسؤوليةالعقدية
حيثأن-ضبمقدارالضررأومساويأومكافئله؛ويشترطلقياممثلهذهالمسؤوليةوجودعقدصحيح؛عنالضررالمباشروالمتوقع،ويقدرالتعوي

فإذاكانالعقدباطلأوحُكمببطلانهفالمسؤوليةهناتقصيريةوليستعقدية.وأساسالمسؤوليةالعقديةهي-العقدهومصدرالالتزامبهذهالمسؤولية
تزاماتالمترتبةعليه.إماالمسؤوليةالتقصيريةفهيالتعويضعنمخالفةالتزامقانونيكالغصبأوالإتلاف؛أيالقيامإخلالأحداطرافالعقدبالال

قالغير،بفعلأوعملغيرمشروعيؤديإلىالأضراربالغيرفينفسهأوماله.حيثأنالانسانيلتزمقانوناًبعدمالاضراربالاخرينواحترامحقو
"التعويضعنالضررفيالمسؤوليةومنالواضح أملعونيبدير، القانوني. الاخلالبالالتزام المشروعنتيجة العملغير أناساسالمسؤولية

.14-6(2007التقصيرية:دراسةمقارنة")رسالةماجستير،جامعةمؤته:الاردن،
115
ى:"كلمنكانتحتتصرفهأشياءتتطلبعنايةخاصةللوقايةمنعل1976(لسنة43رقم)(منالقانونالمدنيالاردني291نصتالمادة)

منأحكامضررهاأوآلاتميكانيكيةيكونضامناًلماتحدثههذهالاشياءمنضررإلامالايمكنالحرزمنه،هذامععدمالإخلالبمايردفيذلك
الغيريلزمفاعلهولوغيرمميزبضمانالضرر."وبذاتالسياقفقد(منذاتالقانونعلى:"كلإضرارب256خاصة."إضافةإلىنصالمادة)

("الضرريدفع31("الضرريزال،"والمادة)20(منمجلةالاحكامالعدليةوالتينصتعلى:"لاضررولاضرار،"والمادة)19نصتالمادة)
بقدرالإمكان."

116
يتحملالمستأجرالمسؤوليةعنأيةأضرارقدتلحقبالغيربعدالفلسطينيعلى:"2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)14فقدنصتالمادة)

والتينصت2008(لسنة45/ج(منالقانونالاردنيرقم)14نصالمادة)تسلمهللعينالمؤجرة،أوحيازتهلها،أوانتفاعهبها،"وبذاتالسياق
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إل أنه يوجد استثناء على هذا الأصل  117رة، والإشراف عليها بمعزل عن أي تدخل من المؤجر.له سلطة استعمال العين المؤج

الزم شركة التأمين بتعويض الطرف المتضرر  2005( لسنة 5بالنسبة للمركبات، حيث أن قانون التأمين الفلسطيني رقم )

ل تتحقق إل بعد مطالبة الطرف مسؤولية المؤمن "الغير" من المركبة بسبب الضرر الناتج عن المسؤولية المدنية، بشرط أن 

ل ينتج التزام المؤمن أثره ( من القانون على: "19المستفيد من حيازة المركبة بالتعويض، حيث نصا المادة )"الغير" المتضرر 

 118".عنه هذه المسؤوليةفي التأمين من المسؤولية المدنية إل إذا قام المتضرر بمطالبه المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجما 

يتحمل على: "الفلسطيني  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )14قوانين التأجير التمويلي فقد نصا المادة )ل وبالنسبة

 المستأجر المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بالغير بعد تسلمه للعين المؤجرة، أو حيازته لها، أو انتفاعه بها،" وبذات السياق

ضرار قد تلحق أي أج. يتحمل المستأجر مسؤولية والتي نصا على: " 2008( لسنة 45/ج( من القانون رقم )14المادة )نص 

ردني إلزام والواضح من نصوص هذه المواد أن المشرع الفلسطيني والأ 119"و انتفاعه به.أبالغير نتيجة حيازته للمأجور 

 120ر تلحق بالغير نتيجة حيازة العين المؤجرة أو النتفاع بها.المستأجر بالمسؤولية المدنية الناشئة عن أي أضرا

( الصادر بتاريخ 1410/2013وقد تم التأكيد على ما سبق في حكم محكمة التمييز الردنية في الدعوى رقم )

نية من يتحمل المسؤولية المدهو  المستأجر /ج( من القانون الردني أن11؛ والذي نص على: "تنص المادة )01/09/2013

ضرار الناتجة عن المأجور الذي في حيازته، فإن ذلك يقتضي بيان المركز القانوني للمميزة بصفتها مؤجراا في الناشئة عن الأ

المدعي." وبذات السياق حكم محكمة التمييز الردنية في الدعوى رقم  عقد التأجير التمويلي في الدعوى التي أقامها بمواجتها

ضرار : "يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأ؛ والذي نص على24/04/2013( الصادر بتاريخ 118/2013)

                                                                                                                                                                                                
(منقانوناليونيدروا9إضافةإلىنصالمادة)"حيازتهللمأجوراوانتفاعهبه.بالغيرنتيجةج.يتحملالمستأجرمسؤوليةاياضرارقدتلحقعلى:"

ماهوثابتفيالنموذجيللتأجيروالتينصتعلى:"فيالتأجيرالتمويليلايكونالمؤجرلمجردكونهمؤجراًأومالكاًفينطاقعمليةالتأجيرطبقاًل
جيرمسؤولاًقبلالمستأجرأوالغيرعنالوفاةأوالأضرارالشخصيةأوالأضرارالتيتلحقبالممتلكاتالتييتسببفيهااتفاقيةالتوريدواتفاقيةالتأ

المستأجربالمسؤوليةالمدنيةالناشئةوقانوناليونيدرواقدالُزمردنيالموادأنالمشرعالفلسطينيوالأوالواضحمننصوصهذهالأصلأواستخدامه."
.126-125عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،رارتلحقبالغيرنتيجةحيازةالعينالمؤجرةأوالانتفاعبها.إضافةإلى:عنأيأض

117
.70-69أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
.62،25/03/2006،5،جريدةالوقائع،العدد2005لسنة20انونالتامينرقمق 118
119
والذينصعلى:"...ردالدعوىعنالمدعىعليهاالشركة30/11/2010(الصادربتاريخ2037/2009حكممحكمةبدايةحقوقعمانرقم)

كةالعربيةالوطنيةللتأجيرالتمويليلعدمالخصومة..."حيثأنوقائعالدعوىتتضمنمايلي:المدعىأثناءسيرهبالمركبةالعموميةالمملوكةللشر
المدال قام وقد المدعي؛ ومنهم لقانونالسيرالذيإدىإلىانقلابالمركبةوإصابةركابها بالانحرافالمفاجئومخالفة للتأجيرقام عيبرفعوطنية

التعطيلونفقاتالمعالجةوالا الدائمةومدة وبدلالعاهة والمعنوية بالتعويضعنالاضرارالمادية لمطالبتهم وقددعوىعلىالمدعىعليهم نتقال،
(الصادر194/2013قررتالمحكمةردالدعوىعنشركةالتأجيرالتمويليلانعدامالخصومة.وبذاتالسياقحكممحكمةالتمييزالاردنيةرقم)

والذينصعلى:"...ردالدعوىعنالمدعىعليهاالشركةالوطنيةللتأجيرالتمويليلعدمالخصومة..."29/04/2013بتاريخ
120
ً (منالقراربقانون.6بأنالمشرعالفلسطينيإجازللمؤجروالمستأجرالاتفاقعلىخلافذلك،وذلكوفقاًلنصالمادة)علما
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ويلي" غير مسؤولة عن أية الناتجة عن المأجور الذي في حيازته، الأمر الذي يجعل من المميز ضدها "وهي شركة التأجير التم

 أضرار تلحق بالغير وأن المستأجر هو من يتحمل المسؤولية."

ول يعفى المستأجر من المسؤولية المدنية إل في حال أثبا عدم تعديه أو تقصيره، كأن ينفي السببية بين الخطأ والضرر من 

الفلسطيني ( من قانون المخالفات المدنية 6لمادة )حيث نصا ا 121خلال إثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير.

يعتبر الشخص أنه سبب ضرراا بتقصيره عندما يكون تقصيره هو سبب الضرر أو أحد : "1947( لسنة 5)المعدل( رقم )

خص ولا: إذا كان الضرر، وإن كان ذلك الشة: أأسبابه، ولكن ل يعتبر أي شخص أنه سبب ضرراا بتقصيره في الأحوال التالي

على خطأ، قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما ل يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، ولم يكن في 

 122"الإمكان تجنب عواقبه باتخاذ الحيطة المعقولة.

 ن شركات التأجير التمويلي تعمل على وضع بنود في عقودها تعفيها من أي مسؤولية مدنية عن أي ضرر ناشئ عنأعلماا ب

وبذات الوقا فإن هذه الشركات تُلزم المستأجر بالتأمين من المسؤولية المدنية  123نتفاع أو حيازة أو استخدام العين المؤجرة،ال

124على نفقته الخاصة.


 برد العين المؤجرة عند نهاية العقد الالتزامخامساً: 

 125في عقد التأجير التمويلي برد العين المؤجرة إلى المؤجر ما لم تتوفر لديه الرغبة في شرائها أو تجديد العقد، يلتزم المستاجر

علماا بأنه يتم  حيث أن الطبيعة الخاصة لعقود التأجير التمويلي تفرض على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد.

وقد حمل المشرع  126بها مع مراعاة ما يطرأ عليها من تغيرات نتيجة الستعمال المعتاد. ردها وفقاا للحالة التي تم استلامها

                                                            
121
.70أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،

122
.1563،15/03/1947،52،جريدةالوقائعالفلسطينية،العدد1947لسنة5قانونالمخالفاتالمدنية)المعدل(رقم
123
يهأنيتمالنصفيعقدالتأجيرالتمويليأنالمؤجرمعفىمنالمسؤوليةوالتعويضمالميكنناشئاًعنفعلالمؤجرأواهماله؛فإنالمتفقعل

المخاطرفيشرالمؤجرلنيتحملأيمسؤوليةفيمواجهةالمستأجرأوأيطرفثالث. كةالإجارةعبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرة
.09/12/2018الفلسطينية،مقرالشركة،

124
.111-110(2004حوالفعبدالصمد،"الإطارالقانونيلعقدالاعتمادالإيجاريالليزنغ")رسالةماجستير،جامعةعمانالعربية:الاردن،
125
( الاولىمنالمادة )(منالقراربقانون30حيثنصتالفقرة لسنة6رقم "الفلسطيني2014( انتهاء1على: عند أو. التأجيرالتمويلي، عقد
"إضافةإلىنصالمادة.،ولميقمالمستأجربممارسةحقهفيشراءالعينالمؤجرةوفقاًللعقد،يلتزمالمستأجربإعادةالعينالمؤجرةإلىالمؤجرإنهائه

.فيحالانتهاءعقدالتأجيروبدونممارسةالمستأجرلخيارالتملكوفقاحكام1:"2008(لسنة45(منقانونالتأجيرالتمويليرقم)1/أ/21)
لىالمؤجر.."عقـدالتـأجيراوفـيحالفسخعقدالتأجيربمايتفقمعاحكامهواحكامهذاالقانون،يكونالمستأجرملزمـاباعـادةالمـأجورفوراا

126
الفلسطينيعلى:"عندانتهاءعقدالتأجيرالتمويليأوإنهائه،يجب2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)24المادة)قدنصتالفقرةالثالثةمنو

(منهذهالمادة،مالميكنقدمارسحقهفيشرائهاأواستئجارها2،1علىالمستأجرأنيعيدالعينالمؤجرةإلىالمؤجربالحالةالمبينةفيالفقرتين)
يجباعادةالمأجورالىالمؤجربالحالة-:"ب2008(لسنة45رقم)/ب(منالقانونالاردني21إضافةإلىمانصتعليهالمادة)".رىلمدةأخ
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النفقات والمصاريف اللازمة لتسليم العين المؤجرة للمؤجر؛ علماا بأنه ل يوجد ما يمنع من تحميل كافة  ردني المستأجرالأ

على ذلك حيث  2008( لسنة 45رقم ) ون الردني( من القان1/أ/21المادة )بحيث نصا المؤجر تلك النفقات والمصاريف، 

عادة المأجور ما لم يتم التفاق على إ باعدادة المدأجور فوراا الى المؤجر ومع تحمله نفقات  يكون المستأجر ملزمداا نصا على: "

إل أن شركات التأجير التمويلي في الواقع العملي  ،للقانون الفلسطيني فقد خلا من النص على ذلك ما بالنسبةأخلاف ذلك،" 

 127تعمل على تنظيم ذلك في عقود التأجير التمويلي.

حال و  128وعند رد العين المؤجرة يكون للمؤجر مطلق الحرية في التصرف بها كإعادة تأجيرها إلى مستأجر جديد أو بيعها.

للمؤجر الحق في استعادة حيازة العين المؤجرة وحق  سبب، فيكون تخلف المستأجر عن رد العين المؤجرة عند نهاية العقد بدون 

وسيتم  129التصرف بها، ويكون ذلك من خلال لجوء المؤجر إلى قاضي الأمور المستعجلة لستعادة حيازة العين المؤجرة؛

 الحديث بالتفصيل عن ذلك لحقاا.

 على العين المؤجرة بالتأمين الالتزامسادساً: 

وفي  131ويكون ذلك في سبيل حماية العين المؤجرة. 130،المؤجرةمن اللتزامات المترتبة على المستأجر هي التأمين على العين 

وذلك لأن عقود التأجير  132ن المؤجر يشترط عليه التأمين على حياته،االحالت التي يكون فيها المستأجر شخصاا طبيعياا ف

                                                                                                                                                                                                
مر،المرجعالمحددةفيعقدالتأجيراوبالحالةالتيتماستلامهفيهامعمراعاةمايطرأعليهمنتغييراتنتيجةالاستهلاكالطبيعي."بشارجمالن

.72.إضافةإلىذلكانظرالىأسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،177السابق،
127
.09/12/2018عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،
128
.50(1991القاهرة،)دارالنهضةالعربية،الإيجارالتمويليد.حسامالدينعبدالغنيالصغير،
129
.إذالميقمالمستأجربردالعين2الفلسطينيعلى:"2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)30يثنصتالفقرةالثانيةوالثالثةمنالمادة)ح

مؤجرتقديمطلبإلىقاضيالأمور.يجوزلل3المؤجرةللمؤجروفقاًللفقرةالسابقة،يكونللمؤجراستعادةحيازةالعينالمؤجرةوحقالتصرفبها.
/أ(منالقانون22نصالمادة)المستعجلةلاستعادةالعينالمؤجرةوالذييقومبإصدارقراريلزمفيهالمستأجربإعادةالعينالمؤجرةإلىالمؤجر."

وعـنتـسديدايمـندفعـاتبـدلالايجارأتـأجير:"أ.اذاامتنعالمستأجرعناعادةالمأجورعندانتهاءمدةعقدال2008(لسنة45رقم)الاردني
قرارباعادةالمستحقةعليه،فيغيرذلكسـببامـشروعالتقـديمطلـبمـنقبـلالمـؤجرالـىقاضـيالامـورالمستعجلةلدىمحكمةالبدايةلاستصدار

تحققالشرطينالت القـرارالابعـد هـذا المـأجوراليـه،ولايجـوزتنفيـذ التـاليلتـاريختبليغـه.1اليينمجتمعين: اياممناليـوم انقضاءمدةعشرة
ـتئنافانللمـستأجراوبعـدتـصديقهمـنقبـلمحكمـةالاستئناففيحالةالطعنفيهمنقبلالمستأجرخلالالمـدةالمـذكورةوعلـىمحكمـةالاس

.تقديمالمؤجرمنغيرالمؤسـساتالعامـةوالبنـوككفالـةعدليـةاومـصرفيةوفـقاحكـام2تفصلفيهذاالطعنخلالاسبوعينمنتاريختقديمه.
الفلسطيني:"إذالميتممعالجةالإخلال،يكونللفريق2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)27وهذامانصتعليهالمادة)التـشريعاتالنافذة."

عنالأضرار،إمابشكلحصري،أوبالإضافةإلىتعويضاتأخرىينصعليهاهذاالقانونأوعقدالتأجيرالمتضررالحقفيالمطالبةبالتعويض
"إضافةإلى.التمويلي،لوضعالفريقالمتضررفيالوضعيةالتييجبأنيكونفيهاكمالوتمتنفيذكافةأحكامعقدالتأجيرالتمويليبصورةصحيحة

(منذاتالقرار:"إذانصعقدالتأجيرالتمويليعلىالتزامالفريقالذيأخلبالعقدبدفعمبلغمحددأومبلغيتماحتسابه28الفقرةالأولىمنالمادة)
".بطريقةمعينةمقابلذلكالإخلال،فيستحقالفريقالمتضررذلكالمبلغ

130
عقدالتأمين:أياتفاقأوتعهديلتزمبمقتضاهالمؤمنأنيؤديعلى:"2005لسنة20حيثنصتالمادةالأولىمنقانونالتامينالفلسطينيرقم

الحادثأوتحققإلىالمؤمنلهأوإلىالمستفيدالذياشترطالتأمينلصالحهمبلغاًمنالمالأوإيراداًأومرتباًأوأيعوضماليآخرفيحالةوقوع
".يؤديهاالمؤمنلهللمؤمنالخطرالمبينبالعقد،وذلكنظيرقسطأوأيةدفعةماليةأخرى

131
.226محمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،
132
.112(2011عيسىبخيت،"طبيعةعقدالإيجارالتمويليوحدودهالقانونية")رسالةماجستير،جامعةبوقرةبومرداس:الجزائر،
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ففي حالة التأمين على الحياة فإن شركة التأمين  فعند وفاة المستأجر ينتهي العقد؛ عتبار الشخصي،التمويلي قائمة على ال

واشتراط مثل هذا  133بحيث يكون هذا المبلغ يعادل ثمن العين المؤجرة. ،تعطي المؤجر المبلغ المحدد في عقد التأمين في العادة

ل من شركة التأمين يفوق ما قد يحصل عليه الضمان من مصلحة المؤجر؛ وذلك لأنه في بعض الأحيان المبلغ المُتحص

لمدفوعة جرة الأن المؤجر يحصل على مبلغ التأمين، ويحتفظ بحقه في اأالمؤجر فيما لو استمر العقد حتى انتهاء مدته. حيث 

 134ويسترد العين المؤجرة ويحصل على قيمتها السوقية. سابقاا من قبل المستأجر،

ردني لم ينص على مثل هذا اللتزام بنصوص قوانين التأجير التمويلي؛ إل أن شركات الأ وبالنسبة للمشرع الفلسطيني والمشرع

التأجير التمويلي في الواقع العملي تفرض على المستأجرين التأمين على العين المؤجرة؛ وذلك حتى تعفي شركات التأجير 

ضرار يكون المسؤول عن ذلك أأنه في حال حدوث أي التمويلي نفسها من المسؤولية المدنية الناتجة عن العين المؤجرة. حيث 

 135.إل وهو شركة التأمين المؤمن

( من القانون رقم 17ما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص على جواز إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة في المادة )أ

المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة والتي نصا على: "وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل  2018( لسنة 176)

 الإيجار عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به." 

 136الفرع الثاني: حقوق المستأجر

من أهم الحقوق التي يرتبها عقد التأجير التمويلي للمستأجر؛ حقه في ممارسة الخيارات التي يمنحها إليه عقد التأجير 

إضافة إلى حقه في الرجوع على المورد بدعوى مباشرة، علماا بأن الأصل ل يكون للمستأجر الحق في الرجوع  137التمويلي،

على المورد مباشرة بدعوى ناشئة عن العقد الذي تم بين المورد والمؤجر، ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لعقد التأجير التمويلي 

 وفيما يلي سيتم الحديث بشكل مفصل عن كل حق من حقوق المستأجر. 138فقد تم السماح للمستأجر بالرجوع على المورد.

                                                            
133
.108(2007هشامبنالشيخ،"الاعتمادالإيجاريللعقارات")رسالةماجستير،جامعةقاصديمرباح:الجزائر،
134
.64سامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،أ
135
.229محمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،
136
.2..اختيارالموردوالمأجور1نصتعلى:"أ.تترتبللمستأجرالحقوقوالمزاياالتالية:2008نة(لس45رقم)/أ(منالقانونالاردني10ادة)الم

فيمايخـصجـودةونوعيـةالمـأجوروكميتـهواحكـامحقفيالرجوععلىالموردمباشرة.ال3حيازةالمأجوروالانتفاعبهوفقالاحكامعقدالتأجير.
ةفيعقدالتوريد،وذلكبدوناجحافبحقالمؤجربالرجوععلىالمورد."تـسليمهوالشروطالاخرىالوارد

137
.223صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
138
.79أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
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 في تجديد عقد التأجير التمويلي الحقأولًا: 

نتفاع بالعين المؤجرة، دون أن تتوفر الرغبة بشراء العين المؤجرة فيكون بال إذا توفرت الرغبة لدى المستأجر في الإستمرار

وقد نصا الفقرة الثالثة من  139التمويلي لمدة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة في العقد،للمستأجر الحق في تجديد عقد التأجير 

يجب على  الفلسطيني على: "عند انتهاء عقد التأجير التمويلي أو إنهائه، 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )24المادة )

( من هذه المادة، ما لم يكن قد مارس حقه في 2،1الفقرتين )المستأجر أن يعيد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة المبينة في 

 ".شرائها أو استئجارها لمدة أخرى 

تجديد عقد التأجير التمويلي حق مقرر للمستأجر، إل أنه ل بد من التفاق على شرط التجديد في عقد التاجير  أنوبالرغم من  

 140عند نهاية العقد. أوالتمويلي المبرم بين الطرفين، 

 في تملك العين المؤجرة الحقياً: ثان

نعدام قدرته ل ،غالباا ما يلجأ المستأجر إلى إبرام عقد التأجير التمويلي لرغبته في تملك العين المؤجرة التي ل يستطيع تملكها

التأجير التمويلي بين فيتم إبرام عقد  141المالية على تملكها، حيث أن العين المؤجرة في العادة تكون من التقنيات باهظة الثمن،

 142الطرفين ومن ثم يكون الحق للمستأجر في ممارسة خيار الشراء لتملك العين المؤجرة.

( من 24المادة )الثالثة من  حيث نصا الفقرة وقد نصا قوانين التأجير التمويلي على حق المستأجر في تملك العين المؤجرة؛

يجب على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة المبينة  ....3"الفلسطيني:  2014( لسنة 6القرار بقانون رقم )

( من ذات 30" إضافة إلى الفقرة الولى من المادة ).( من هذه المادة، ما لم يكن قد مارس حقه في شرائها ..2،1في الفقرتين )

ستأجر بممارسة حقه في شراء العين المؤجرة وفقاا للعقد..." . عند انتهاء عقد التأجير التمويلي، أو إنهائه، ولم يقم الم1القرار: "

مارس المستأجر خيار الشراء  إذا. 1 -: "ج2008( لسنة 45رقم )ردني /ج/د( من القانون الأ12وبذات السياق المادة )

للمدأجور  ر مالكداا و المنقولت الخاصة يعتبر المستأجأوكان المدأجور مدن غيدر العقدارات  ،المنصوص عليه في عقد التأجير

إضافة إلى نص المادة  ".بممارسدته للخيدار المذكور ما لم يتم التفاق على غير ذلك بمجدرد اشدعار المدؤجر خطيداا  حكمداا 

                                                            
139
.136(2001ضياءخالدعمرمحيرز،"عقدالتأجيرالتمويلي")رسالةماجستير،جامعةعدن:اليمن،
140
.124ت،المرجعالسابق،عيسىبخي
141
.30-29سامهلالمسلمالقلاب،المرجعالسابق،ب
142
الفلسطينيالمذكورةسابقاً.2014(لسنة6وقدتمتعريفخيارالشراءفيالمادةالاولىمنالقراربقانونرقم)
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حيث نصا على: "في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة  2008( لسنة 45رقم )ردني ( من القانون الأ1/أ/21)

 فق احكام عقدد التدأجير ..."المستأجر لخيار التملك و 

المستأجر خلال  باسميترتب على توفر رغبة المستأجر في تملك العين المؤجرة؛ ضرورة قيام المؤجر بتسجيل العين المؤجرة 

الفلسطيني على: "عند  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )31)خمسة عشر يوماا؛ حيث نصا الفقرة الخامسة من المادة 

قيام المستأجر بممارسة خيار شراء العين المؤجرة من غير المنقول أو الأموال المنقولة الخاصة، أو في حال نص عقد التأجير 

على المؤجر تسجيل  ، يجبكافة ة عليهلالتزامات المترتبلعلى انتقال ملكية العين المؤجرة محل العقد إلى المستأجر بعد سداده 

 ( يوماا من تاريخ أحقية المستأجر بتملك العين المؤجرة..."15باسم المستأجر خلال ) العين المؤجرة

نتهاء مدة عقد التأجير التمويلي أو في حال توفر رغبته بالتسديد المبكر اويكون للمستأجر الحق في ممارسة خيار الشراء عند 

( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )8على ذلك الفقرة الثانية من المادة ) نصاجرة؛ أي قبل إنتهاء مدة العقد، وقد لثمن العين المؤ 

يجوز أن ينص عقد التأجير التمويلي على نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر . 2والتي نصا على: "الفلسطيني  2014

 143".فاء بجميع التزاماته الناشئة بموجب هذا العقدقبل انتهاء مدة العقد، إذا قام المستأجر بالو 

 في الرجوع على المورد بدعوى مباشرة الحقثالثاً: 

أو لو  تعتبر اللتزامات المترتبة على المورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر؛ كما لو كان طرفاا في تلك الإتفاقية

والعبرة من ذلك هي الطبيعة الخاصة التي تتميز بها عقود التأجير التمويلي. وقد نصا كانا العين المؤجرة موردة مباشرة له؛ 

الفلسطيني على ذلك، حيث نصا على: "تعتبر التزامات  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )13الفقرة الأولى من المادة )

قية، وكما لو كانا العين مستأجر طرفاا في تلك التفاالمورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر، كما لو كان ال

 144موردة مباشرة للمستأجر." المؤجرة

                                                            
143
ب.يجوزللمستأجرتملكالمأجورمقابلتسديدوالتينصتعلى:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)6نصالمادة)بذاتالسايقو

كامـلمـاتبقـىمـنبـدلالايجـارقبـلانتهـاءمـدةعقـدالتأجير،مالمينصالعقدعلىخلافذلك."
144
.الحقفيالرجوععلىالمورد3على:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)10ادة)وقدنصالمشرعالاردنيفيالفقرةالثالثةمنالم

لمؤجرمباشرة،فيمايخـصجـودةونوعيـةالمـأجوروكميتـهواحكـامتـسليمهوالشروطالاخرىالواردةفيعقدالتوريد،وذلكبدوناجحافبحقا
بالرجوععلىالمورد."
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على ما سبق إذا أخل المورد بتنفيذ أي من اللتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التوريد، فقد تم منح المستأجر الحق  اا وبناء

إل أن هذا الأخير مُلزم بتزويد  146من المستأجر بدون أي تدخل من قبل المؤجر؛ 145بدعوى مباشرة في الرجوع على المورد

التي يحتاجها في تلك الدعوى، وفي حال تخلف المؤجر عن تزويد المستأجر  كافة المعلومات والمستندات والبياناتبالمستأجر 

وقد أعطى كل من  147 اللتزامات المترتبة على المورد.بتلك المعلومات والبيانات فيكون للمستأجر الحق في مطالبته بتنفيذ تلك 

 .ردني للمستأجر ذلك الحقالمشرع الفلسطيني والأ

على ما ذكر سابقاا فإن المستأجر يستطيع العودة على المورد بدعوى مباشرة في حال إخلاله بأي التزام من اللتزامات  اا وبناء

لتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة، كما يكون له مثال على ذلك أن يتم مطالبته باو المترتبة عليه، 

المطالبة بإنقاص الثمن نتيجة العيب في صناعة العين المؤجرة أو النقص فيها، إضافة إلى أن المستأجر يكون له الحق 

عويض في حال امتناع المورد عن بمطالبة المورد بالتنفيذ العيني في إصلاح العيوب الموجودة في العين المؤجرة، أو الت

 148التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

                                                            
145
بالدعوىالمب مدينمدينه،المقصود تجاه الدائنباسمهولحسابه يرفعها بنصقانونيخاص، مقررة استثنائيةومجردة "هيدعوىمدنية اشرة:

غيرهمندائنيمطالباًإياهبالحقالثابتللمدينفيذمتهوبحدودماللدائنفيذمةذلكالمدين،حيثيستأثرالدائنبنتائجهادونأنيتعرضلمزاحمه
،1)طالدعوىالمباشرةفيالقانونالمدنيمقصودبالدائنهناالمستأجروالمدينهوالمؤجرومدينالمدينالمورد.ياسينأحمدالقضاة،المدين."وال

.94.وبذاتالسياقعبدالقادرالفار،المرجعالسابق،33(2014مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،
146
.179بشارنمر،المرجعالسابق،

147
.يقومالمؤجربتزويدالمستأجربناءًعلىطلبه2"الفلسطيني:2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)13حيثنصتالفقرةالثانيةمنالمادة)

هذ لأحكام ً وفقا المورد على الرجوع من المستأجر لتمكين تلزم إجراءاتأخرى أية واتخاذ كافة، لديه الفقرة،بالمستنداتوالمعلوماتالمتوفرة ه
(لسنة45رقم)ردني/ب(منالقانونالأ13وبذاتالسياقنصالمادة) ."لمستأجرعنتنفيذتلكالالتزاماتوبخلافذلكيكونالمؤجرمسؤولاًتجاها

يهبمقتضىاحكامعقدوالتينصتعلى:"فيكلالاحواليكونللمستأجرالرجوععلىالموردمباشرةلمطالبتهبتنفيذالالتزاماتالمترتبةعل2008
نالرجـوعالتوريد،وعلىالمؤجرتزويدالمستأجربكلالمستنداتوالمعلومـاتالمتـوفرةلديـهواتخاذاياجراءاتاخرىلازمةلتمكينالمستأجرمـ

تلكالالتزامات."ستأجرعنتنفيذوبخلافذلكيكونالمؤجرمسؤولامباشرةتجاهالم،علـىالمـوردوفقـالاحكـامهـذهالفقـرة
148
.134عبدالرحمنالسيدقرمان،المرجعالسابق،
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 تي تترتب عليهال والآثارالمبحث الثاني: فسخ عقد التأجير التمويلي نتيجة الإخلال بالالتزامات العقدية 

أجر بموجب عقد بعد الحديث عن مفهوم عقد التأجير التمويلي؛ والحقوق واللتزامات التي يتمتع بها كل من المؤجر والمست

في هذا المبحث عن فسخ عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر والمستأجر؛ نتيجة الإخلال سنتحدث التأجير التمويلي، 

 على هذا الفسخ.  ةالمترتب الآثارباللتزامات العقدية، إضافة إلى 

إخلال أي طرف من أطراف العقد بالتزاماته؛ ويكون جانبين، في حال ليعرف الفسخ بأنه حل للرابطة العقدية في العقود الملزمة ل

العقدية التي تم إبرامها بشكل صحيح  الفسخ بمثابة جزاء للطرف الذي أخل بالتزاماته ويكون الهدف من الفسخ هو إزالة الرابطة

وتعتبر الرابطة العقدية  وفي هذه الحالة يزول العقد كلياا وتزول آثار العقد؛ 149وذلك نتيجة لوقوع إخلال في تنفيذ اللتزامات.

 150كأن لم تكن.

ن عقد التأجير التمويلي ينقضي بانتهاء مدته أو بتنفيذ كل طرف من أطرافه اللتزامات المفروضة عليه، إل أنه في وعليه فإ

ن سباب تؤدي إلى انتهاء عقد التأجير التمويلي قبل المدة المحددة له، بحيث يتم ذلك مأبعض الحالت تحدث عوارض أو 

 151خلال فسخ العقد.

والفسخ في  152جانبين.للويتم الفسخ كقاعدة عامة كجزاء للإخلال في تنفيذ اللتزامات المترتبة على الأطراف في العقود الملزمة 

 153عقد التأجير التمويلي ل يكون بأثر رجعي، أي ل يتم إعادة الحال الى ما كانا عليه تماماا إنما يكون الأثر مستقبلي،

 155أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون. 154ل يتم إل بالتراضيوالفسخ 

                                                            
149
(مجلةكليةالحقوقللبحوثالقانونية2010محمدحسنقاسم،"نحوالفسخبالإرادةالمنفردة:قراءةفيالتوجيهاتالقضائيةوالتشريعيةالحديثة")

.1،59والاقتصادية،العدد
150
.56رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
151
.234صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
152
(منمجلةالاحكامالعدليةوالتينصتعلى:"لوحدثفي516مادة)الوقدتمالتطرقلموضوعالفسخفيمجلةالاحكامالعدليةفيالموادالتالية:

(من517فالمستأجربالخيارإنشاءإستوفيالمنفعةمعالعيبوأعطىتمامالأجرة،وإنشاءفسخالإجارة."إضافةإلىنصالمادة)المأجورعيب
المدةفليسذاتالمجلة:"إنأزالالآجرالعيبالحادثقبلفسخالمستأجرالإجارة،لايبقىللمستأجرحقالفسخ،وانأرادالمستأجرالتصرففيبقية

file:///C:/Users/hp%20620/Desktop/حماية%20المشتري%20من%20العقارات%20تحت%20الانجاز%20(1)%20(3).docx%23_Toc471380472
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المطلب الأول سوف يتطرق إلى الحالت التي يحق فيها للمؤجر  على ما سبق فقد تم تقسيم المبحث الأول إلى مطلبين؛ اا وبناء

 التي تترتب عليه. والآثاريلي طرق فسخ عقد التأجير التمو فسيتناول ما المطلب الثاني أوالمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي، 

 المطلب الأول: الحالات التي يحق فيها للمؤجر والمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي

ينقضي عقد التأجير التمويلي بانتهاء المدة المحددة في العقد، إل أن العقد من الممكن أن ينتهي نتيجة ظروف طارئة أو نتيجة 

 المترتبة عليه، حيث يلجأ الطرف المتضرر إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد إخلال أحد المتعاقدين باللتزامات

في هذا المطلب سيتم الحديث عن الحالت التي يحق فيها لأطراف عقد التأجير التمويلي فسخ و  156والتعويض عن الضرر.

الحالت  يشمل هذا المطلب إلى فرعين؛ الفرع الأول العقد وذلك وفقاا لقانون التأجير التمويلي الفلسطيني والأردني، وقد تم تقسيم

 الحالت التي يحق للمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي. ويشمل التي يحق للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي، والفرع الثاني

 الفرع الأول: الحالات التي يحق للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي

جانبين؛ فهو يرتب في ذمة كل طرف من أطراف العقد لبانتهاء مدته، حيث أنه من العقود الملزمة لينتهي عقد التأجير التمويلي 

 157يحق للطرف المتضرر فسخ العقد. خلال أحد الأطراف بتنفيذ التزامهالتزامات يترتب على كل طرف القيام بها، وفي حال إ

التأجير التمويلي على الحالت التي يحق فيها للمؤجر فسخ ردني في قانون وقد نص كل من المشرع الفلسطيني والمشرع الأ

 :وسنتناول بالتفصيل كل حالة من تلك الحالت 158عقد التأجير التمويلي،

                                                                                                                                                                                                
(:"إنأرادالمستأجرفسخالإجارةقبلرفعالعيبالحادثالذيأخلبالمنافع،فلهفسخهافيحضورالآجروإلا518للآجرمنعهأيضاً."والمادة)

لمقصودةبالكليةفليسلهفسخهافيغيابه،وإنفسخهافيغيابهدونأنيخبرهلميعتبرفسخه.وكراءالمأجوريستمركماكان،وأمالوفاتتالمنافعا
لوانهدممحليخلبالمنافعمنالدارالمأجورة478فلهفسخهابغيابالآجرأيضاً،ولاتلزمهالأجرةإنفسخأولميفسخكمابينفيالمادة .مثلاً

عطاءالأجرةكأنهماخرج،وأمافللمستأجرفسخالإجارةلكنيلزمعليهأنيفسخهافيحضورالآجر.وإلافلوخرجمنالداردونأنيخبرهيلزمهإ
رأحمدلوانهدمتالداربالكليةفمندوناحتياجإلىحضورالآجرللمستأجرفسخهاوعلىهذهالحاللاتلزمالأجرة.للمزيدانظرإلى:رزانشاه

.45العسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
153
ا جامعة القانون، كلية الاسلامي، الفقه وفق بالتمليك المنتهية بالإجارة مقارنة الأردني القانون في التمويلي التأجير محاسنة، ليرموك،نسرين

.2007،171الأردن:مجلةالحقوق،
154
1976(لسنة43رقم)نونالمدنيالاردني(منالقا245الفسخبالتراضيهوالفسخالاتفاقيوالذيتجيزهالقواعدالعامةحيثنصتالمادة)

اقلايجوزالاتفاقعلىانيعتبرالعقدمفسوخامنتلقاءنفسهدونحاجةالىحكمقضائيعندعدمالوفاءبالالتزاماتالناشئةعنهوهذاالاتفعلى:"
مادةعلىعقدالتأجيرالتمويلييجوزلطرفيالعقد)المؤجروبتطبيقنصهذهال."يعفيمنالاعذارالااذااتفقالمتعاقدانصراحةعلىالاعفاءمنه

 المرجعالسابق، الخصاونة، التأجيرالتمويليمنتلقاءنفسه.صخرأحمد ينفسخعقد الاتفاقعلىأمورمعينةفيحالتحققها ،235والمستأجر(
.130عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،إضافةالىذلك

155
.234المرجعالسابق،صخرأحمدالخصاونة،
156
.183محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،
157
.148أسامةاسماعيلمحمدعمايرة،المرجعالسابق،
158
(منهذهالمادة،2.معمراعاةأحكامالفقرة)1"الفلسطيني:2014(لعام6القراربقانونرقم)(من29حيثنصتالفقرةالأولىمنالمادة)

استعمال-التأجيرالتمويليبقرارمنالمحكمةالمختصة،أوبإشعارمنالمؤجرإذاأجازلهالعقدذلك،فيأيمنالحالاتالآتية:أيجوزفسخعقد
عدمدفعدفعاتالإيجاروفقاًلماهومتفقعليه-العينالمؤجرةبشكلمخالفلشروطعقدالتأجيرالتمويليأواستعمالهالغايةغيرمخصصةلها.ب
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 الحالة الأولى: استعمال العين المؤجرة بشكل مخالف لشروط عقد التأجير التمويلي أو استعمالها لغاية غير مخصصة لها

،ستخدام ايلتزم المستأجر ب   إضافة إلى أن من  159العين المؤجرة بالشكل المعتاد لستخدامها وبما يتناسب مع طبيعتها

اللتزامات المترتبة على المستأجر هي المحافظة على سلامة العين المؤجرة ويستتبعه ذلك في استعمالها بالشكل الذي خصص 

هذا الستعمال أنه في حال عدم رغبة المستأجر في شراء والعبرة من ضرورة اللتزام ب 160لها أو وفقاا للغرض المحدد في العقد.

وتوفرت لديه الرغبة في إعادة العين المؤجرة للمؤجر ففي هذه الحالة ل يتم الإضرار بالمؤجر  ،العين المؤجرة أو تجديد العقد

 161كونه المالك الأصلي للعين المؤجرة.

                                                                                                                                                                                                
عدمقيامالمستأجربصيانةوإصلاحالعينالمؤجرةضمنالمددالمحددةفيعقدالتأجيرالتمويلي،أوضمنمدةمعقولة-فيعقدالتأجيرالتمويلي.ج

الالتزام المستأجر على النافذة التشريعات أو التمويلي التأجير عقد فيها يشترط التي الحالات في وذلك المدد تلك تحديد عدم حال بالصيانةفي
ه-والإصلاح.د أيمخالفةجوهريةأخرىلعقدالتأجيرالتمويليأوالتشريعاتالنافذة."إضافةإلىنصالمادة-تلفالعينالمؤجرةبشكلجسيم.

(19 منالقانونالأردنيرقم 45/أ( التأجير2008لسنة يجوزفسخعقد المادة، منهذه )ب( الفقرة احكام معمراعاة "أ. بقرارمنالمحكمة:
 فيايمنالحالاتالتالية: ذلك( العقد اجازله اوبأشعارمنالمؤجر)اذا التأجيراو1المختصة، استعمالالمأجوربشكلمخالفلشروطعقد .

أجربأعمالالصيانةوالاصلاح.عدمقيامالمست3.عدمدفعبدلاتالايجاروفقالماهومتفقعليهفيعقدالتأجير.2استعمالهلغايةغيرمخصصةله.
أجيراوللمأجورضمنالمددالمحددةفيعقدالتأجير،اوضمنمدةمعقولةفيحالعدمتحديدتلكالمددوذلكفيالحالاتالتييفرضفيهاعقدالت

فةجوهريةاخرىلعقدالتأجيراوالتشريعات.أيمخال5.تلفالمأجوربشكلجسيم.4التشريعاتالنافذةعلىالمستأجرالالتزامبالصيانةوالاصلاح.
بإصدارقانونتنظيمنشاطيالتأجيرالتمويليوالتخصيم2018(لسنة176(منالقانونرقم)26إماالقانونالمصريفقدنصتالمادة)النافذة."

ليمفسوخاًمنتلقاءنفسهدونحاجةإلىاعذارأواتخاذينقضيفيهاعقدالتأجيرالتمويليوهيكالآتي:"يعدعقدالتأجيرالتمويعلىالحالاتالتي
عدمقيامالمستأجربسدادقيمةالإيجارالمتفقعليهافىالمواعيدووفقاًللشروطالمتفقعليهافيالعقد-1: إجراءاتقضائيةفيأىمنالحالاتالآتية

وفاةالمستأجرأو-2واتهذهالمواعيد،مالميتضمنعقدالتأجيرمايخالفذلك.رغمقيامالمؤجربالتنبيهعليهبالسدادومرورثلاثينيوماًعلىف
نتاريخالشريكالمتضامنفيشركةالأشخاصالمستأجرة،مالميطلبالورثةأوالشريكالمتضامنالجدياستكمالتنفيذالعقدخلالثلاثينيوماًم

ًلانقضاءالشركاء،ومعذلكيجوزاشهارافلاسالمستأجرأواعلاناعساره-3الوفاة. أوإنقضاءالشركةالمستأجرةبأحدالاسبابالمقررةقانونا
إنقضاءلأمينالتفليسةأوالمصفيأنيخطرالمؤجربكتابمسجلخلالثلاثينيوماًمنتاريخالحكمالصادربإشهارالإفلاسأوإعلانالاعسارأو

هذهالحالةيستمرالعقدقائماًبشرطعدمالإخلالبحقوقالمؤجرالمنصوصعليهافيالعقدوبخاصةإداءقيمةالشركةبرغبتهفيإستمرارالعقد،وفى
أيحالةأخرىينصعليهاعقدالتأجيرالتمويلي.وفيجميعالأحوال،لايدخلالأصلالمؤجرفيالضمانالعامللدائنين.ويتم-4.الإيجاربمواعيدها

من–يتضحمننصهذهالمادة"قيدعقودالتأجيرالتمويليوفقاًللأجراءاتالتيتحددهاالهيئةبقراريصدرمنمجلسإدارتها.التأشيربالفسخبسجل
الحقفيفسخعقدالتأجيرالتمويليبدونالحاجةإلى-فيحالحدوثأيحالةمنالحالاتالمذكورة-أنالمشرعأعطىللمؤجر-القانونالمصري

،تخاذأيإجراءمنالإجراءاتالقانونية)مثلتقديمطلبمستعجللقاضيالامورالمستعجلةكماهوالحالفيالقانونالفلسطينيوالاردني(أشعارأوا
ليلىتقأيأنالقانونالمصرياعتبرأنالعقدينفسخمنتلقاءنفسهدونالحاجةإلىإجراءأيتصرف.وأننصهذهالمادةجيد،حيثأنهاتؤديإل

ؤجرإرسالالوقتوالجهدعلىالمؤجرلاستعادةالعينالمؤجرةالخاصةبه.وذلكلأنهوفقاًلماجاءفيالقانونالفلسطينيوالاردنييترتبعلىالم
ديإلىالإهداراخطارالعدلي،وفيحالعدمإستجابةالمستأجرللاخطارالعدلييترتبعليهتقديمطلبالمستعجللقاضيالأمورالمستعجلةهذايؤ

بالوقت.
159
نصتعلى:"حركةالمستأجرعلىخلافالمعتادتعدٍحيثمجلةالاحكامالعدليةالمطبقةفيفلسطينعلىذلكمن(603المادة)حيثنصت

كذل الناسوبليتيضمن، علىخلافعادة الثيابالتياستكراها استعمل لو مثلاً منها. التيتتولد احترقتالدارويضمنالضرروالخسارة كلو
بسببإشعالالمستأجرالنارأزيدمنالعادةوسائرالناسيضمن." (منالقانون3/ب/10المادة)وبذاتالسياقنصالمأجورةبظهورحريقفيها

ياحكـامخاصـةفـيعقداستخدامالمأجوروفقاًلطبيعتهوبالشكلالمعتادلاستخدامهوذلكمـعمراعـاةا.3:"على2008(لسنة45الاردنيرقم)
مجلةالاحكامالنصالواردفيالتأجير."إلاأنهلميردفيالقراربقانونبشأنالتأجيرالتمويلينصمادةمماثلةلمنصعليهالمشرعالاردني؛إلاأن

يحققالغاية.العدليةالمطبقةفيفلسطين
160
.62لمرجعالسابق،رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،ا
161
.91محمدالمجالي،المرجعالسابق،
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تمويلي على كيفية استعمال العين المؤجرة، ففي هذه الحالة يترتب على وفي العادة يتم التفاق بين الأطراف في عقود التأجير ال

مثلة على ذلك: أن يتم تحديد ساعات التشغيل والمستوى الفني ومن الأ 162المستأجر استعمالها وفقاا لما تم الإتفاق عليه؛

نقلها من مكانها إل بعد إخطار  للعمال، والمكان المترتب على المستأجر وضع العين المؤجرة فيه، وهنا ل يجوز للمستأجر

فيلتزم  -بأن هذه الفرضية نادرة الحدوث علماا -وإذا لم يتم التفاق على كيفية استعمال العين المؤجرة  163المؤجر بذلك.

 164عدت له.أ المستأجر باستعمالها وفقاا للغرض الذي 

ردني موضوع المحافظة على سلامة العين مشرع الأوبالنسبة لقوانين التأجير التمويلي فقد نظم كل من المشرع الفلسطيني وال

في الفقرة الأولى من  2014( لسنة 6المؤجرة في نصوص مواد القانون، حيث نص المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم )

وبنفس الطريقة . يلتزم المستأجر بأن يولي العين المؤجرة العناية الواجبة، وأن يستخدمها بطريقة معقولة 1( على: "24المادة )

وأن يحافظ عليها بذات الحالة التي استلمها بها، إل أنه ل يكون مسؤولا عما يطرأ على العين المؤجرة  التي تستخدم فيها عادةا،

فهذه المادة تدل على أن المستأجر في عقد التأجير التمويلي ل يستطيع التحلل من  165".من تغييرات نتيجة الستعمال المعتاد

اللتزامات المترتبة عليه بموجب العقد حتى في حال تلف العين المؤجرة أو في حال هلاكها بسبب و ه تجاه المؤجر، مسؤوليت

والمحافظة  166ان المستأجر مُلزم ببذل العناية في المحافظة على سلامة العين المؤجرة،فل يد له فيه. وخلاصة ذلك  أجنبي

 167عليها.

العين المؤجرة؛ استعمال العين المؤجرة استعمالا عادياا واستعمالا شخصياا من قبله، حيث أن ستعمال اويشمل التزام المستأجر ب

عقد التأجير التمويلي يفرض على المستأجر اتخاذ تدابير وشروط محددة لتحقيق الستعمال العادي للعين المؤجرة، علماا بأن 

 .أجر وبحسب طبيعة العين المؤجرةهذه الشروط تختلف من عقد لآخر وذلك بحسب طبيعة نشاط المست
                                                            

162
.66أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
163
.120عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،
164

.48محمدعبداللهبريكانالرشيدي،المرجعالسابق،
165
.استخدامالمأجوروفقالطبيعتهوبالشكلالمعتادلاستخدامهوذلك3"على:2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)3/4/ب/10نصالمادة)

 التأجير. علـىالمـأج4مـعمراعـاةاياحكـامخاصـةفـيعقد قديطـرأ المحافظةعلىالمأجوربالحالةالتيتسلمهبها،ومعمراعاةما ورمـن.
الطرفان." عليها يتفق اخرى تغييرات واي المعتاد الاستعمال نتيجة تغييـرات السياق )وبذات المادة من الأولى قانون/أ18/1نصالفقرة من )

قةالتييستخدميلتزمالمستأجربأنيوليالاصلالعنايةالواجبة،وأنيستخدمهبطريقةمعقولةعلىضوءالطرييونيدرواالنموذجيللتأجيرعلى:"ال
 فيهامثلهعادة،وأنيحافظعليهفيالحالةالتيتمتسليمهعليهاعداماينتجعنالاستعمالالعادي."

166
)ةالمؤجرالعينوبخصوصالمحافظةعلىسلامة الفلسطيني2014لسنة(6(منالقراربقانونرقم)17فقدنصتالفقرةالأولىمنالمادة

المستأجرمسؤوليةسلامةالعينالمؤجرة،وتبعيةأيمخاطرمتعلقةبهلاكهاأوتلفهاأوسوءاستخدامهاأواستغلالها،وأيمخاطر.يتحمل1على:"
".أخرىمنذلحظةتسلمهالفعليأوالحكميللعين

167
.69أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
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كأن يتم وضع  فإذا كانا العين المؤجرة من المنقولت فيتم تزويد المستأجر بتعليمات وإرشادات توضح له كيفية استعمالها، 

( 24حيث نصا المادة )العين المؤجرة في موقع معين للمحافظة عليها، أو أن يتم تحديد ساعات معينة لعمل العين المؤجرة، 

"... أو إذا كان المورد أو المصنع قد أصدر تعليمات فنية تتعلق الفلسطيني على:  2014( لسنة 6من القرار بقانون رقم )

وفي  ".بكيفية استعمال العين المؤجرة، يلتزم المستأجر بتنفيذ هذه التعليمات أو ما تم التفاق عليه بموجب عقد التأجير التمويلي

م تزويده بتلك التعليمات أو الإشتراط على ذلك في عقد التأجير التمويلي يتوجب على المستأجر اللتزام باستعمال العين حال ت

شتعال المؤجرة وفقاا للغاية المخصصة لها. إما إذا كانا العين المؤجرة من العقارات فقد يُمنع المستأجر من وضع مواد قابلة للإ

 168أو مواد متفجرة.

: قيام المستأجر باستعمال المركبة ذلك مثالو وفي بعض الحالت يتم استعمال العين المؤجرة لغايات ليسا مخصصة لها، 

-للغاية المخصصة للمركبة،  اا الخاصة لنقل الفراد لنقل الباطون والحجارة وغيرها من الأدوات فيعتبر هذا الستعمال مخالف

سيؤدي إلى تدمير المركبة بطريقة أسرع  حيث أن هذا الستعمال -ت مخصصة لذلك،حيث يتم نقل الحجارة والباطون بشاحنا

فهنا ل يجوز ، من لو تم استخدامها بالطريقة المناسبة لها. إضافة إلى ذلك في حال تم تأجير مركبة للاستعمالت الشخصية

ئجار المركبة من أجلها هي غاية شخصية وليسا للمستأجر استعمال المركبة لنقل الأفراد أو البضائع، لأن الغاية التي تم است

إضافة إلى حجز المركبة، ففي هذه  ،تجارية، وإذا تم استعمالها بهذه الطريقة فسيتم مخالفة المستأجر من قبل الجهات المختصة

لها؛ وفي حال ستعماستخدام المركبة لغير الغايات المخصصة لاالحالة يقوم المؤجر بتوقيع المستأجر على تعهد بأن ل يتم 

 169بإلتزامه ويعطي للمؤجر الحق في فسخ العقد. يعتبر المستأجر مخلاا  تكرار التصرف

 الحالة الثانية: عدم دفع دفعات الإيجار وفقاً لما هو متفق عليه في عقد التأجير التمويلي

يعتبر من أهم اللتزامات المترتبة  ن هذا اللتزامأجرة المترتبة عليه؛ حيث لأتم الحديث سابقاا عن التزام المستأجر بدفع ا

 171على تنفيذ هذا اللتزام يتم تمكين المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة. اا وذلك لأنه بناء 170عليه؛

                                                            
168
.408هانيمحمددويدار،المرجعالسابق،
169
.09/12/2018داللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،عب
170
( المادة نص من ذلك على الاستدلال 404ويمكن على: نصت والتي العدلية الاحكام مجلة من والإيجار"( المنفعة بدل أي الكراء،

؛إلاأنه2014(لسنة6فيالقراربقانونرقم)الفلسطينيلمينصبشكلصريحعلىمادةمشابهةلذلكإلاأنالمشرع"المكاراةوالإستئجارالاكتراء.
الفلسطينيوالتينصتعلى:"عدمدفعدفعاتالإيجاروفقا2014ً(لسنة6(منالقراربقانونرقم)29يمكنالاستدلالعلىذلكمننصالمادة)
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لتلك وذلك بسبب الوظيفة التمويلية  172جرة في عقود التأجير العادية،جرة في عقود التأجير التمويلي تعتبر أعلى من الألأوا

وقد جرت العادة أن تشمل  174لما يتم التفاق عليه في العقد، جرة في عقود التأجير التمويلي وفقاا لأتحديد اويتم  173.العقود

حيث أن هذه الدفعات التي يتم تسديدها من قبل المستأجر يجب أن تغطي بمجموعها - مدة الإيجار المحددة في العقدجرة لأا

ثمن الشراء ونفقات شركة التأجير التمويلي "المؤجر" إضافة إلى هامش و  175-ثمن الشراء للعين المؤجرة أو الجانب الأكبر منه

عباء المالية التي علماا بأنه يؤخذ بعين العتبار حالة المستأجر من حيث السيولة النقدية ومقدار الأ 176ربح هذه الشركة.

إضافة إلى ذلك يؤخذ بعين العتبار معدل  177يتحملها، والأموال التي دفعها المؤجر ثمن العين المؤجرة والنفقات ومدة العقد،

رباح إضافة إلى نسبة معينة من الأ 179دارية لإبرام العقد،والتكاليف الإ 178استهلاك العين المؤجرة )طويل الأمد أو متوسط(،

  180مواله وهذا ما يسمى بهامش الربح.أالتي يستهدفها المؤجر من استثمار 

                                                                                                                                                                                                
لتمويلي."أيأنالمشرعالفلسطينيتركمسألةتحديدمكانوزماندفعالاجرةلمايتمالاتفاقعليهبينأطرافلماهومتفقعليهفيعقدالتأجيرا

فيالواقعالعمليعندتنظيمعقود،إضافةإلىأنهالالإخلاليحقللمؤجرفسخالعقدالعقد،علماًبأنالمستأجريكونمُلزمبماتمالاتفاقعليهوفيح
أنالمستأجرمُلزم2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)2/ب/10يلييتمالنصعلىذلك.وبذاتالسياقحيثنصتالمادة)التأجيرالتمو

.أداءدفعاتبدلالإيجارفيالمواعيدالمتفقعليهافيعقد2بتسديدالدفعاتالمترتبةعليهفيالمواعيدالمتفقعليهابالعقد،حيثنصتالمادةعلى:"
)التأجير. بالنسبةللمشرعالمصريفقدنصالقانونرقم إما )2018(لسنة176" المستأجربأنيؤديقيمةالايجار15فيالمادة "يلتزم (على:

"...للشروطوالمواعيدالواردةفيهالمتفقعليهافيالعقدوفقاً
171
.45محمدعبداللهبريكانالرشيدي،المرجعالسابق،
172
.194،اونة،المرجعالسابقصخرأحمدالخص
173
.60أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
174
وبالنسبةلكيفية.11/10/2018ايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،

%7%أو6وفقاًلماهومتبعفيشركةالإجارةالفلسطينيةفيتمتحديدهابناءعلىقيمةالعينالمؤجر+نسبةمرابحة"نسبةثابتة"وهيحسابالإجرة
فضلقاسم،ظاهرسنوياًومنثميتمقسمةالناتجعلىمدةالإيجار،وبهذهالطريقةيتمتحديدالإجرةالمطلوبمنالمستأجرالالتزامبتسديدها.عبدالله

.09/12/2018رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،
175
المؤتمرالعلميالأحكامالقانونيةالخاصةبعقدالتأجيرالتمويلي)دراسةمقارنفيذاتيهالعقدوخصوصيته(مجلةالكوفة،ميثاقطالبحمادي،

.205،الثاني،عددخاص
176
.118عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،
177
قيمةالأقساطالمدفوعة،فإذاكانتنسبةالإجرةالشهريةأو-1بالنسبةللواقعالعمليلشركاتالتأجيرالتمويليفأنمدةالعقدتعتمدعلىمايلي:و

يؤديإلىزيادةمدةعقدالتأجيرالتمويلي؛والعكسصحيح. ركةالتأجيرالتمويلي"المؤجر؛"والعينالمؤجرةموضوعش-2السنويةمنخفضةهذا
كانتالعينالمؤج إذا إما سبعسنوات، العقد منالآلاتوالمعداتتكونمدة بالليسفيحالكانتالعينالمؤجرة لشركة فبالنسبة منالعقد، رة

ليس) بال شركة سنوات. سبع إلى واحدة سنة من السداد مدة فتتراوح (،leasing-http://www.pallease.ps/ar/page/carالمركبات
(16/01/2019)

إماإذاكانأمابالنسبةلشركةالإجارةالفلسطينيةفإذاكانتالعينالمؤجرةمنالمركباتأوتطويرخطوطالإنتاجفتصلمدةالعقدإلىخمسسنوات؛
الفلسطينيةالتم الإجارة شركة سنوات. أربع إلى العقد مدة تصل طبية معدات أو ثقيلة معدات تملك إلى يهدف ويل
(https://genevaco.jimdo.com(،)16/01/2019.)

178
.149بشارنمر،المرجعالسابق،
179
.130(2011تمويلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة")رسالةماجستير،جامعةمنتوري:الجزائر،طالبيخالد،"دورالقرضالإيجاريفي
180
.105-104المرجعالسابق،هشامبنالشيخ،

http://www.pallease.ps/ar/page/car-leasing
https://genevaco.jimdo.com/
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علماا بأن  181طراف،نصف سنوية أو سنوية حسب ما يتم التفاق عليه بين الأ جرة على شكل أقساط شهرية أوويتم دفع الأ

نخفاض في الدفعات في السنوات الولى للعقد تكون مرتفعة؛ وذلك لأن الأرباح في تلك السنوات تكون مرتفعة ثم تبدأ بال

 182السنوات الأخيرة، نظراا لتغير العمر الفتراضي للعين المؤجرة.

حيث أن عقد التأجير  183يهدف إليه المؤجر، الذيساسي جرة هو العنصر الأيعتبر النتظام بتسديد الأوبناء على ما سبق 

الشخصي، أي أن العقد يرتبط بالثقة المتبادلة بين طرفي العقد، إل أن معيار الثقة  عتبارالتمويلي من العقود القائمة على الإ

غير ثابا؛ لذلك يلجأ المؤجر إلى طلب ضمانات من المستأجر، ليتم الحفاظ على رأس ماله. وبالرغم من أن المؤجر يحتفظ 

إل أنه  -مؤجر ضد إفلاس المستأجر أو إعساره،ويعتبر هذا بمثابة ضمان جوهري لل-بملكية العين المؤجرة طوال مدة العقد؛ 

ن وجود هذه أجرة في المواعيد المحددة، حيث يفرض على المستأجر بعض الضمانات الإضافية لضمان التزامه بدفع الأ

 184الضمانات يساعد المؤجر في التنفيذ عليها في حال امتنع أو تخلف المستأجر عن الدفع.

قد  185جرة المترتبة عليه فقد تبين مما سبق أن نصوص قوانين التأجير التمويليتسديد الأب خلاا تبار المستأجر مأما بالنسبة لع

في  الوارد جرة، إل أنل وهو تسديد الأأخلا من تحديد عدد الدفعات التي يعتبر المستأجر بعدها مخلاا باللتزام المترتب عليه 

جرة بعد التخلف عن تسديد دفعة التطبيق العملي لبعض شركات التأجير التمويلي يتم اعتبار المستأجر مخلاا بالتزام تسديد الأ

متناعه عن تسديد اجرة؛ بعد يعتبر المستأجر متخلفاا عن التزامه بتسديد الأ منهموالبعض  186واحدة من الدفعات المترتبة عليه،

على  لمفترضولكن من ا 187ي بعض الحالت الستثنائية بعد التخلف عن تسديد ثماني دفعات.ربع دفعات، وفأثلاث أو 

                                                            
181
.120صفاءبلعاوي،المرجعالسابق،
182
.229بسامهلالمسلمالقلاب،المرجعالسابق،
183
.150بشارنمر،المرجعالسابق،
184
 المرجعالسابق، المستأجر.63أسامةإسماعيلمحمدعمايره، التأجيرالتمويليفلمتتطرقلمسألةإلزام للقوانينالتينظمتعقود بالنسبة أما

فاقعليهفيعقدبتقديمضماناتلضمانالتزامهبدفعالأجرة،إلاأنهفيحالغيابالنصوصالقانونيةالتيتنظمتلكالمسألةيتمالعودةإلىماتمالات
ريلجأإلىالتأجيرالتمويليالمنظمبينطرفيالعقد.فإذاتضمنالعقدضماناتلاستيفاءبدلالأجرةفيحالامتناعالمستأجرعنالدفع؛فإنالمؤج

التمويلي:التأميناتالعينيةأوالضماناتالتنفيذعلىتلكالضماناتوإستيفاءبدلالأجرة.ومنالأمثلةعلىالضماناتالتييتمتقديمهافيعقودالتأجير
،كأنيشترطالمؤجرعلىالمستأجرإيداعمبلغنقديفيأحدالبنوكفالنوع الأول من التأمينات العينيةالشخصية؛وسيتمتوضيحكلنوععلىحدة.

،فيتمثلبرهنالمستأجرأصلاًلثاني من التأمين العينيالنوع اعلىأنيكونهذاالمبلغغيرقابلللسحب،وذلكلضمانوفاءالمستأجربالأجرة.أما
النوعنادرالحدوثلأنهيثقلكاهلالمستأجر.وقدتكونالضماناتشخصيةكا لكفالة،منأصولهالعقاريةأوالمنقولةلمصلحةالمؤجر،إلاأنهذا

رطفيالكفيلأنيكونمقتدرا؛ًفإذاامتنعأوتخلفالمستأجرعنالسداد،حيثيقدمالمستاجركفيلاًللمؤجريضمنالوفاءببدلالأجرة،علماًبأنهيشت
يقالقواعدفيكونالحقللمؤجرالرجوععليهدونالرجوععلىالمستأجرأوالرجوععليهمامعاً.وأخيراًفيحالغيابالاتفاقبينالأطراففيتمتطب

.وبذاتالسياقصفاءعمرخالدبلعاوي،151والتضامن.بشارجمالنمر،المرجعالسابق،العامةويلتزمالمستأجروالكفيلبدفعالأجرةبالتكافل
.125المرجعالسابق،

185
المقصودبقوانينالتأجيرالتمويليهيالقانونالفلسطينيوالقانونالأردني.
186
.11/10/2018الليس(،مقابلةشخصية،ايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)ب
187
.09/12/2018عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،
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ردني تحديد في نصوص القانون عدد الدفعات التي يعتبر المستأجر في حال عدم تسديدها مخلاا بالتزامه المشرع الفلسطيني والأ

 جرة.لأبتسديد ا

متناع عن تسديد الدفعات يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ عليه من خلال الجرة المترتبة لأوفي حال إخلال المستأجر بتسديد ا

 188العقد الموقع بين الطرفين نتيجة هذا الإخلال.

الحالة الثالثة: عدم قيام المستأجر بصيانة وإصلاح العين المؤجرة ضمن المدد المحددة في عقد التأجير التمويلي، أو ضمن 

 مدة معقولة في حال عدم التحديد

ردني على الحالت التي تكون الصيانة من نص المشرع الفلسطيني والمشرع الأفقد  ،الصيانة وإصلاح العين المؤجرةبخصوص 

الفلسطيني على ذلك:  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )24المادة )الفقرة الثانية من  التزامات المستأجر؛ حيث نصا

ماا بقيام المستأجر بصيانة العين المؤجرة، أو إذا كان المورد أو المصنع قد أصدر إذا تضمن عقد التأجير التمويلي التزا"

تعليمات فنية تتعلق بكيفية استعمال العين المؤجرة، يلتزم المستأجر بتنفيذ هذه التعليمات أو ما تم التفاق عليه بموجب عقد 

ل أأي أنه يتبين من نص المادة أن المشرع الفلسطيني قد جعل الصيانة من التزامات المستأجر في حالتين ." التأجير التمويلي

وجود تعليمات فنية  -وجود نص في عقد التأجير التمويلي يؤكد على التزام المستأجر بالصيانة بدلا من المؤجر. ب -وهما: أ

 المؤجرة.من المورد أو المصنع تتعلق بكيفية استعمال العين 

ومنها  ،( من قانون التأجير التمويلي على اللتزامات المترتبة على المستأجر10ردني فقد نصا المادة )بالنسبة للمشرع الأ أما

معايير وأسس فنية لصيانة  ة. صيانة المأجور على نفقته الخاصة وفقاا لعقد التأجير أو أي5الفقرة الخامسة التي نصا على: "

: "يلتزم المستأجر باستعمال التي نصا على /أ( من ذات القانون 11)إضافة إلى نص المادة " المأجور والمحافظة عليه.

 المأجور في الأغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولا عن صيانته على نفقته وفق الآليات والأصول الفنية المتبعة."

التفريق بين نوعين من الصيانة، النوع الأول: الصيانة فقد تم ي، بيق العملي لبعض شركات التأجير التمويلوبالنسبة للتط

إلزام المستأجر بالصيانة العتيادية للعين المؤجرة، وذلك في المواعيد المحددة في بحيث تم  189"/الوقائية"الدوريةالعتيادية 

                                                            
188
تالسياقوبذا.11/10/2018ايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،

.1348/2017حكممحكمةبدايةراماللهفيالطلبالمستعجلالذييحملالرقم
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 190لصيانة الرئيسيةللنوع الثاني فهي اأما بالنسبة  .الجهات المعتمدة من قبل المؤجرالعقد، وأن يتم إجراء الصيانة من قبل 

 191من التزامات المؤجر. وتكون 

إصلاح العين المؤجرة، هو أن دور المؤجر في عقد التأجير التمويلي يقتصر على التمويل و العبرة من الزام المستأجر بصيانة و 

مسؤولية الصيانة والإصلاح، إضافة إلى أن المستأجر هو المنتفع من العين فقط، فمن المفترض أن ل يقع على عاتقه 

وفي الغالب ستنتقل ملكية العين المؤجرة له عند نهاية العقد في حال مارس خياره بالشراء، لذلك ل يوجد ما يمنع من  ،المؤجرة

 192بالعين المؤجرة. ه تبعات الملكية منذ بدء انتفاعهتحمل

وفي هذه الحالة يحق للمؤجر  193يعتبر مخلاا بالتزامه تجاه المؤجر، عن القيام بالتزامه بالصيانة ستأجرالم وفي حال إمتناع

 195لأن بقاء العين المؤجرة معه يؤدي إلى تدميرها والفقدان الكبير لقيمتها. 194فسخ العقد

 الحالة الرابعة: تلف أو هلاك العين المؤجرة بشكل جسيم

هي الحالة التي ل تنعدم العين المؤجرة انعداماا تاماا، إل أنه يصبح غير صالح للانتفاع المقصود من يقصد بالتلف الجسيم: 

بالهلاك: "هي الحالة التي يصبح فيها محل العقد ل يمكن النتفاع به كلياا أو إما المقصود  196.التأجير التمويليعقد 

                                                                                                                                                                                                
189
ذلكمنخ ويتم للعمل، وجاهزيتها منصلاحيتها والتأكد الاجهزة مراقبة منخلالها التييتم "هيالصيانة الاعتيادية: بالصيانة لالالمقصود

وقوعالعطلوذلكلضماناستمراريةالعينالمؤجرةفيالعملولتفاديالاعطالالمستقبلية."حيدراكتشافالقطعالتيتحتاجإلىإضافةأوتبديلقبل
.إضافةإلىذلكفقدإلزمالمؤجر"شركةبال19،168(مجلةالحقوق،عدد2012فليححسن،"عقدالصيانة:دراسةمقارنةمعالفقهالاسلامي")

ليس"المستأجربالقيامبالصيانةالدوري ايوبة"الاعتيادية"للعينالمؤجرة،معالزامهبكالفةالتكاليفالمتعلقةبالصيانةوالتصليحخلالفترةالعقد.
.11/10/2018الجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،

190
منالمقصودبالصيانةالرئيسية:هيجميععملياتإصلاحالأعطالوأعمالالصيانةالضرورية)ويستثنىمنهاأعمالالصيانةالاعتيادية(والتي

زدونهاتكونالعينالمؤجرةغيرصالحةللإستخدامللغايةالمحددةلها.عليعماشالشمري،"عقدالصيانةالحديثمنمنظورشرعي"مجلةمرك
.50،260صالحكاملللاقتصادالاسلاميبجامعةالأزهر،العدد

191
من/ب(20حيثأعطىالمشرعالاردنيالحقللمستأجرفيطلبفسخالعقدفيحالإخلالالمؤجربالتزامهبالصيانة؛وذلكفينصالمادة)

الصيانةوالاصلاحللمأجورضمنالمددالمحددةفيعقدالتأجيروالتينصتعلى:"عدمقيامالمؤجرباعمال2008(لسنة45القانونالاردنيرقم)
عقـدالتـأجيراوالتـشريعاتالنافذةعلىالمؤجرأ الالتزاموضمنمدةمعقولةفيحالعدمتحديدتلكالمدةوذلكفيالحالاتالتـييفـرضفيهـا

همننصوصمشابهةلماجاءبالقانونالاردني؛إلاأنهيتبينأنالمشرعلميلُزمأحدبالصيانةوالاصلاح."إمابالنسبةللقانونالفلسطينيفقدخلتمواد
التمويليعلىأن التأجير الاتفاقفيعقد تم فيحال أيأنه لأطرافالعقد، المسألة هذه تركتنظيم إنما العينالمؤجرة يكونالأطرافبصيانة

المؤج العين وإصلاح بصيانة الملتزم المستأجرهو فهنا العينالمؤجرة، استعمال كيفية له بمعلوماتتبين تزويده تم أو هذارة، تنفيذ يترتبعليه
محددة.لأنهفيحالالإخلالأوالامتناععنالتنفيذيكونالحقللمؤجرفسخعقدالتأجيرالتمويلي،ومطالبتهبإعادةالعينالمؤجرةخلالمدةالالتزام،

علىأنالصيانةمنالالتزاماتالمترتبةعلىالمؤجرففيتلكالحالةيقععلىعاتقهتنفيذهذاالالتزام.ويمكنالاستدلالعلىإماإذاتمالنصفيالعقد
.الفلسطيني2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)24(والفقرةالثانيةمنالمادة)29مننصالفقرةالاولىجمنالمادة)

192
.90لسابق،محمدالمجالي،المرجعا

193
.129صفاءعمربلعاوي،المرجعالسابق،
194
على:"عدمقيامالمستأجربصيانةوإصلاحالعينالمؤجر2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)29حيثنصتالفقرةالاولىجمنالمادة)

معقولةفيحالعدمتحديدت التأجيرالتمويليأوضمنمدة فيعقد المحددة التأجيرضمنالمدة عقد لكالمددوذلكفيالحالاتالتييشترطفيها
التمويليأوالتشريعاتالنافذةعلىالمستأجرالالتزامبالصيانةوالإصلاح."

195
.48محمدعبداللهبريكانالرشيدي،المرجعالسابق،
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طالما أن  198تبعة الهلاك، تم إلزام المؤجر بتحمل من العين المؤجرة. وقد أي أنه في هذه الحالة ل يمكن الإستفادة 197جزئياا."

بعد –إل أنه إذا كان الهلاك بفعل المستأجر  199الهلاك حصل قبل التسليم أو لأسباب ل تعود لفعل من المستأجر أو إهماله.

مويلي بقرار من المحكمة المختصة فيحق للمؤجر طلب فسخ عقد التأجير الت 200إستلامه العين المؤجرة بشكل فعلي أو حكمي

 201أو بمقتضى اشعار عدلي في حال تم التفاق في عقد التأجير التمويلي على ذلك.

ردني والفلسطيني أعطى الأطراف الحرية في التفاق على خلاف ذلك، أي أنه وبالنسبة لقوانين التأجير التمويلي فإن المشرع الأ

حصر تبعة الهلاك على أحد أطراف العقد، حيث أنها من القواعد المكملة وليسا من  يجوز لأطراف العقد "المؤجر والمستأجر"

فقد نص  203يونيدروا النموذجي للتأجيرالقانون وهذا على خلاف ما جاء به  202النظام العام فيجوز التفاق على ما يخالفها.

/أ( على: "تنتقل تبعة 11المشرع على تحمل المستأجر تبعة الهلاك بمجرد توقيع عقد التأجير التمويلي، حيث نصا المادة )

،" إل أنه في حالة عدم التسليم أو التسليم الجزئي أو التسليم المتأخر أو التسليم غير الهلاك إلى المستأجر بتوقيع اتفاقية التأجير

 204التأجير التمويلي فتكون تبعة الهلاك على المورد.المطابق لعقد 

                                                                                                                                                                                                
196
مستأجرةغيرإضافةإلىأنالإجارةتنفسخبتلفالمعقودعليه؛مثالعلىذلكإذااستأجردابةمعينةفتلفتانفسختالاجارة،إماإذاكانتالدابةال

عليو.144معينةفلاتنفسخوعلىالمؤجرأنيعطيالمستأجرغيرها.رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
.492حيدر،المرجعالسابق،

197
.194(1993العقودالمسماةشرحعقدالبيعفيالقانونالاردني)الطبعةالأولى،بدوندارنشر،محمديوسفالزعبي،
198
تقالمؤجرولاتنتقليونيدرواالنموذجيللتأجيرعلى:"فيالتأجيرغيرالتمويليتظلتبعةالهلاكعلىعاال/ج(منقانون11حيثنصتالمادة)

إلىالمستأجر."
199
بالنسبةللفقهالاسلاميفقدحملالمؤجرتبعةالهلاكفيحالحدثالهلاكقبلالتسليمإلىالمستأجر.محمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسف

.115عالسابق،،إضافةإلىصفاءبلعاوي،المرج139.بشارجمالنمر،المرجعالسابق،238البستاني،المرجعالسابق،
200
"إذاهلكالمبيعبعدالقبضهلكمنمالالمشتريولاشيءعلىالبائع.(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"294ثنصتالمادة)حي
201
لعين.يتحملالمستأجرمسؤوليةسلامةا1الفلسطينيعلى:"2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)17)حيثنصتالفقرةالأولىمنالمادة

الحكم أو الفعلي تسلمه لحظة منذ أخرى مخاطر وأي استغلالها، أو استخدامها سوء أو تلفها أو بهلاكها متعلقة مخاطر أي وتبعية يالمؤجرة،
أ.يتحملالمستأجرمسؤوليةسلامةالمأجورحيثنصتعلى:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)14المادة)للعين."وبذاتالسياقنص

ىخلافوتبعةايمخاطرمتعلقةبهلاكهاوتلفهاوسوءاستخدامهاواستغلالهوايمخاطراخرىمنذلحظةتسلمهالفعليلهمالميتمالاتفاقعل
ذلك."

202
ؤجروالمستأجربحريةتحديدمضمونعقدالتأجيرالتمويلي،على:"يتمتعالمالفلسطيني2014(لسنة6منالقراربقانونرقم)(6نصتالمادة)

(12(و)11(و)10(،والمواد)8(منالمادة)1(،باستثناءماتنصعليهالفقرة)4(و)3(و)2ويجوزلهماتغييرالأحكامالواردةفيالفصول)
و)13و) و)15( و)16( و)22( و)28( بقانون30( القرار هذا من ). " )وبذاتالسياق الاردني14نصالمادة القانون من )/أ( لسنة45رقم )

يتحملالمستأجرمسؤوليةسلامةالمأجوروتبعةايمخاطرمتعلقةبهلاكهاوتلفهاوسوءاستخدامهاواستغلالهواي-حيثنصتعلى:"أ2008
مخاطراخرىمنذلحظةتسلمهالفعليلهمالميتمالاتفاقعلىخلافذلك."

القانونالخاص)يونيدروا(ولجنةالخبراءتمإقرا 203 النموذجيفيالاجتماعالمشتركبينالمجلسالعامللمعهدالدوليلتوحيد رقانوناليونيدروا

.2008نوفمبرمنالعام13-10الحكوميينلدىالمعهدمنأجلإنجازوإقرارمشروعقانوننموذجيفيالتأجير،وذلكفي
204
يونيدرواالنموذجيللتأجيرعلى:"فيحالعدمتسليمالأصلأوالتسليمالجزئيأوالتسليمالمتأخرأوغيرال(منقانون/ب11حيثنصتالمادة)

(يكونللمستأجرمعمراعاةنصالمادة14المطابقلاتفاقيةالتأجير،وممارسةالمستأجرالتدابيرالجابرةللضررالمقررةلصالحهبموجبالمادة)
ارتبعةالهلاكمستمرةعلىعاتقالمورد."(اعتب18/1)
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إضافة إلى  205الهلاك الجزئي. :ويقسم الهلاك الذي يصيب العين المؤجرة إلى نوعين؛ النوع الأول: الهلاك الكلي، والنوع الثاني

 أن التلف أو الهلاك قد يكون بفعل المستأجر أو بغير فعله، وفيما يلي سيتم توضيح ذلك:

ففي هذه  206للعين المؤجرة، : أن يحدث الهلاك بفعل المستأجر؛ نتيجة تقصيره أو إهماله أو سوء استعمالهولالاحتمال الا 

وإذا  208وذلك عملاا بقاعدة الضمان في الشريعة السلامية. 207الحالة يتحمل المستأجر المسؤولية عن هلاك العين المؤجرة،

إضافة إلى ذلك أنه  209ن المستأجر قيمة العين المؤجرة عند الهلاك،كان الهلاك الحاصل بفعل المستأجر هلاكاا كلياا فيضم

و/أو نفقات  -والترتيبات المالية/ التمويلية ما عدا الربح الفائا-بتعويض المؤجر عن أية نفقات فعلية و/أو خسائر  اا يكون ملزم

أما إذا كان الهلاك جزئياا فيضمن المستأجر قيمة ذلك الهلاك  210تم تغطيتها بتعويضات التأمين.تقد يتكبدها المؤجر ولم 

 212في حال وجوده. 211باستثناء ما يغطيه التأمين

حيث  اا"،أو جزئي اا وقد حمل المشرع الفلسطيني المستأجر مسؤولية هلاك العين المؤجرة دون أن يتم تحديد نوع الهلاك "كلي

. يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة العين 1"الفلسطيني:  2014( لسنة 6قم )( من القرار ر 17) نصا الفقرة الأولى من المادة

المؤجرة، وتبعية أي مخاطر متعلقة بهلاكها أو تلفها أو سوء استخدامها أو استغلالها، وأي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه 

العين المؤجرة من لحظة التسلم يتبين من نص هذه المادة مسؤولية المستأجر عن تبعة هلاك و الفعلي أو الحكمي للعين." 

                                                            
205
.138بشارنمر،المرجعالسابق،
206
(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"حركةالمستأجرعلىخلافالمعتادتعدٍويضمنالضرروالخسارةالتيتتولدمنها..."603مادة)حيثنصتال
207
( لميكنبتقصيرهأوتعديهأو(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:601حيثنصتالمادة تلفالمأجورفييدالمستأجرما "لايلزمالضمانإذا

( المادة إلى إضافة لمأذونيته." ضرب602مخالفته لو مثلاً بتعديه نقصان قيمته على طرأ أو تلفالمأجور لو المستأجر على الضمان "يلزم :)
ف بعنفوشدة الكراءفماتتمنهأوساقها )المستأجردابة "لوتلفتالمأجوربتقصيرالمستأجرفيأمر604هلكتلزمهضمانقيمتها."والمادة :)

المحافظةأوطرأعلىقيمتهنقصانيلزمالضمانمثلاًلوتركالمستأجردابةالكراءخاليةالرأسوضاعتيضمن."
208
أيأنيدالمستأجر-ليدالمستأجريدضمانعلىالعينالمؤجرة،أنالملكيةوسيلةللضمان؛إلاأنالطبيعةالخاصةلعقدالتأجيرالتمويليتجع

حيثأنالمستأجرقديهدفإلىتملكالعينالمؤجرةففيهذهالحالة-لذييحوزالشيءيقصدتملكهأولمصلحةنفسهكالغاصبأوالمشترياكحائز
رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمكانذلكبسببالقوةالقاهرة.تصبحيدهيدضمان،ويكونمسؤولعنهلاكأوتلفالعينالمؤجرةحتىلو

.41حسينالحياري،المرجعالسابق،
209
.166محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،
210
.242محمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،
211
فأنالطرفين"الف التأمينعلىالعينالمؤجرة التأمينفيحالة متىكان حقوقهما يكفللهما التأمينبما يعودانعلىشركة مؤجروالمستأجر"

فشركات.166لمصلحتهمامعاً،أيأنهفيالحقيقةشركةالتأمينهيمنتتحملتبعةهلاكالعينالمؤجرة.محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،
جرالتأمينعلىالعينالمؤجرةلدىشركةتأمين،معالالتزامبتسديددفعاتالتأمينلشركةالتأمينالتأجيرالتمويليفيالتطبيقالعمليتلُزمالمستأ

نالمتفقعليهالمؤمنلديها،فإذاهلكتالعينالمؤجرةيحصلالمؤجرعلىبدلالدفعاتالمتفقعليهافيالعقدعنمدةالعقدالمتبقية،إضافةإلىالثم
.وإذاهلكتالعينالمؤجرةولميكن110يرغبالمستأجربتملكالعينالمؤجرة.عبدالرحمنالسيدقرمان،المرجعالسابق،عندنهايةالعقدفيحاللم

وقعمؤمنعليهالدىأيشركةتأمين،يحقللمؤجرمطالبةالمستأجربالتعويضعنالعينالمؤجرةمنخلالالتنفيذعلىالضمانات"الشيكات"الم
الم قبل من شخصية،عليها مقابلة ليس(، )بال التمويلي والتأجير للتأجير الفلسطينية بشركة التحصيلات قسم مدير الجبارين، ايوب ستأجر.

11/10/2018.
212
.217الشبيلي،المرجعالسابق،يوسف
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الفعلي للعين المؤجرة. أي أنه في حال هلاك العين المؤجرة يحق للمؤجر طلب فسخ عقد التأجير التمويلي نتيجة الحكمي أو 

 إخلال المستأجر باللتزام المترتب عليه أل وهو المحافظة على سلامة العين المؤجرة.

أ. يتحمل المستأجر مسؤولية على: " 2008( لسنة 45( من القانون رقم )14المادة )دني فقد نصا ر إما بالنسبة للمشرع الأ

خرى منذ لحظة تسلمه أي مخاطر أو استغلاله و أو سوء استخدامه أو تلفه أي مخاطر متعلقة بهلاكه أسلامة المأجور وتبعة 

ردني حصر مسؤولية المستأجر المشرع الأح من نص هذه المادة أن الفعلي له ما لم يتم التفاق على خلاف ذلك." من الواض

، إما التسليم الحكمي لم يوضح على من يقع تبعة الهلاك ةالمؤجر  للعينفي تحمل تبعة الهلاك فقط في حال الستلام الفعلي 

لمشرع الفلسطيني أفضل من النص نص اويتبين للباحث أن . به المشرع الفلسطيني وهذا بعكس ما جاءفي حال وقوعه، 

 .يفي كل من التسليم الفعلي والحكم مسؤولية المستأجر بتحمل تبعة الهلاك تم تحديدحيث أنه ، يردنالأ

هلاك العين المؤجرة نتيجة إهمال المستأجر أو تقصيره في المحافظة على سلامة العين المؤجرة؛ يبقى المستأجر وفي حال 

 213المواعيد المتفق عليها.في  عاقدية تجاه المؤجر كأداء الأجرةمسؤولا عن التزاماته الت

كلي أم جزئي، يجب التفريق فيما إذا كان الهلاك  وهنا 214حدوث هلاك للعين المؤجرة بغير فعل المستأجر، الاحتمال الثاني:

 وهي كالآتي: 215تختلف، حسب نوع الهلاك وذلك لأن المسؤولية

 :أو التلف الكلي الذي يصيب العين المؤجرة؛ مما يؤدي إلى جعله غير صالح  نعدامهو الإ 216الهلاك الكلي

وفي حال كان هذا الهلاك ناتج عن  217للاستعمال أو النتفاع به. سواء كان هذا الهلاك ناتج عن حريق أو هدم،

                                                            
213
)نص منالقانونالمصري27تالمادة نشاط( )التأجيرالتمويليوالتخصيميبشأنتنظيم لسنة176رقم هلكالأصل2018( "...إذا على:

ً فإذاكانالهلاكراجعاًإلىخطأالمستأجرالتزمبالاستمرارفيإداءقيمةالإيجارأوالثمنالمتفقعليهفيالمواعيدالمحددةطوالالمؤجرهلاكاًكليا
والمشرعالاردنيلمينصعلىمثلهذهالمادة؛إلامدةالعقد،وذلكمعمراعاةماقديحصلعليهالمؤجرمنمبالغتأمين."إلاانالمشرعالفلسطيني

 ذلك. على التمويلي التأجير عقد النصفي يتم العملي التطبيق في أنه الشهاوي، الفتاح عبد التمويليقدري التأجير المعارف،موسوعة )منشأة
عقدالموقعبينالطرفين؛علىأنيكونالتزامالمستأجر.وبذاتالسياقفقدنصتشركةبالليسللتأجيرالتمويليفيال115(2003الاسكندرية،

مخالفةلمابالمحافظةعلىسلامةالعينالمؤجرة،ويتحملمسؤوليةأيمخاطرتتعلقبهلاكهاو/أوتلفهاو/أوسوءاستخدامهاو/أواستغلالهابطريقة
كونملزماًبتسديدكافةالدفعاتالمتبقيةعلىالعينالمؤجرةفيحالتلفهاصنعتمنأجلهمنذلحظةتسلمهالفعليأوالحكميللعينالمؤجرة،علىاني

.11/10/2018ايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةشخصية،أوهلاكها.
214
عنإذاهلكتالعينالمؤجرةنتيجةفعللايعودللمستأجروكانمؤمنعلىتلكالعين،ففيهذهالحالةيتممطالبةشركةالتأمينفيالتعويض

عينالالهلاكالحاصلللعينالمؤجرة،ويكونالمبلغالمدفوعمنقبلشركةالتأمينمنحقالمؤجرفقطبالنسبةالتييعوضفيهاالمؤجرعنقيمة
 المستأجر. نصيب من التعويضيكون مبلغ زيادة حال وفي الإجارةالمؤجرة، شركة في المخاطر دائرة رئيسقسم قاسم، فضل اللهظاهر عبد

ة.وايوبالجبارين،مديرقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةللتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابل09/12/2018الفلسطينية،مقرالشركة،
.11/10/2018شخصية،

215
( الإيجارالتمويلي" "دراسةفقهيةمقارنةبمشروعنظام الفقهيةالسعوديةعدد2011يوسفبنعبداللهالشبيلي، الجمعية ،11،135(مجلة
217.
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ن المؤجرة خطأ الغير فيكون لكل من المؤجر والمستأجر طلب التعويض من الغير، ويشمل التعويض دفع قيمة العي

به نتيجة عدم  نه يتمثل في الضرر الذي لحقإومقدار الربح الفائا الذي لحق بالمؤجر، وبالنسبة لتعويض المستأجر ف

 219ويترتب على هذا الهلاك الكلي فسخ عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر. 218إتمام المشروع.

 مثال على ذلك؛ تسرب المياه في المنزل، أو  220ؤجرة.الهلاك الجزئي: وهو الهلاك الذي ينتج عنه انتقاص العين الم

فإذا لم يؤدي الهلاك إلى إنقاص  222وفي مثل هذا النوع من الهلاك يتم النظر إلى مقدار الهلاك، 221تعطل السيارة،

 223المنفعة من العين المؤجرة نقصاا كبيراا أو انعدام صلاحية النتفاع بها، فلا يؤدي إلى فسخ عقد التأجير التمويلي؛

وذلك لأن الهلاك الجزئي يدخل ضمن التزام المستأجر بالصيانة والإصلاح، فيجب عليه إصلاح ما أصاب العين 

 224هلاك نتيجة الستعمال. المؤجرة من

ردني على أنه في حال هلاك العين المؤجرة "سواء كان الهلاك كلي أو جزئي" وأخيراا فقد نص كلاا من المشرع الفلسطيني والأ

استعمال العين المؤجرة بعد تسلم المستأجر لها، حتى لو كان الهلاك ل يعود للمستأجر إنما بفعل أجنبي فلا يعفى  أو إستحالة

 225بموجب عقد التأجير التمويلي، إضافة إلى أنه ل يحق له المطالبة بفسخ العقد. من اللتزامات الملقاة على عاتقه

                                                                                                                                                                                                
216
ًبقوةعلى:2018(لسنة17رقم)التأجيرالتمويليوالتخصيميبشأنتنظيمنشاط(منالقانونالمصري27نصتالمادة) يعدالعقدمفسوخا

القانونإذاهلكالأصلالمؤجرهلاكاًكلياً."
217
.60(2010)دارالنفائسللنشروالتوزيع،عمان،الخسارةمفهومهاومعاييراحتسابهاوتطبيقاتهافيالفقهالاسلاميأحمدمحمدكليب،
218
.140بشارجمالنمر،المرجعالسابق،
219
.فيحالهلاكالعينالمؤجرةكلياًفإنمنالمتفقعليهبينالطرفين183حمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،م

ليةمن،وتكونالتعويضاتالتيتستحقأوالتييتمدفعهامنقبلشركاتالتأمينبموجببوالصالتأميننتيجةالخسارةالكإنتهاءعقدالتأجيرالتمويلي
.09/12/2018عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،حقالمؤجر.

220
.محمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،183حمدفخريمحمدصويلحوسعيديوسفالبستاني،المرجعالسابق،م
495.

221
.221ي،المرجعالسابق،يوسفالشبيل
222
.115صفاءبلعاوي،المرجعالسابق،
223
.115،وصفاءبلعاوي،المرجعالسابق،141بشارجمالنمر،المرجعالسابق،
224
.109عبدالرحمنالسيدقرمان،المرجعالسابق،
225
الفلسطينيعلى:"إنهلاكالعينالمؤجرةأواستحالةاستعمالها2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)17حيثنصتالفقرةالثالثةمنالمادة)

ًللغاياتالمقررةلهابعدتسلُّمالمستأجرلها،ولوكانذلكعائداًلسببأجنبيلايدلهفيه،لايعفيالمستأجرمنالتزاماته بموجبعقدالتأجيروفقا
على:"ب.انهلاك2008(لسنة45/ب(منالقانونالاردنيرقم)14فقدنصتالمادة)وبذاتالسياق".التمويليولايحقلهالمطالبةبفسخالعقد

في له اولسببخارجيلايد لظروفقاهرة ولوكانذلـكعائـدا تـسلمه، لـهبعـد للغايـاتالمقـررة ه،لايعفيالمأجوراواستحالةاستعمالهوفقا
."ولايتيحلهالمطالبةبفسخه،مالميتمالاتفاقعلىخلافذلكالمستأجرمنالتزاماتـهبموجـبعقـدالتـأجير
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 ر التمويلي أو التشريعات النافذةالحالة الخامسة: أي مخالفة جوهرية لعقد التأجي

فقد تم تعريف المخالفة الجوهرية بأنها المخالفة التي تتسبب في إلحاق ضرر بالطرف الخر؛ بحيث يحرمه بشكل أساسي مما 

كان يحق له الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف ل يتوقع مثل هذه النتيجة، وما لم يكن أي شخص سوي 

ويتضح من نص هذه المادة أن المخالفة الجوهرية  226دراك من نفس الصفة ل يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.الإ

للعقد تقوم على ثلاثة عناصر؛ العنصر الأول هو وقوع إخلال من أحد المتعاقدين والعنصر الثاني حدوث ضرر جوهري يمس 

 227ن يكون هذا الضرر متوقع.خر نتيجة الإخلال؛ والعنصر الثالث أالمتعاقد الآ

وعلى القاضي التثبا من أن الطرف المُخل بالتزاماته قد أخل باللتزام الذي يشكل مخالفة جوهرية؛ حتى يتم الحكم بفسخ  

 228فسخ العقد.فيتم رفض حال وجد القاضي أن الإخلال ل يشكل مخالفة جوهرية في العقد  ففيالعقد، 

كتفى بذكرها في احيث أن المشرع الفلسطيني  ،على تعريف للمخالفة الجوهريةلم تنص فمويلي قوانين التأجير التأما بالنسبة ل

 ،/ج(20( والمادة )19ردني فقد تم ذكرها في نص المادة )للمشرع الأ وكذلك الأمر بالنسبة ( من القرار بقانون،29نص المادة )

لجميع الحالت التي يحق فيها للمؤجر فسخ عقد التأجير  لأنه تم التطرق ، وذلك لذكرها يل يوجد داعيتضح بأنه إل أنه 

 التمويلي؛ فمن الواضح أنه تم ذكرها على سبيل الستزادة.

 أو انقضاء الشركة المستأجرة الحالة السادسة: إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره

ردني( فإن عقد التأجير التمويلي ل يعتبر مفسوخاا من تلقاء نفسه عند التأجير التمويلي )الفلسطيني والأبالنسبة لقوانين 

ي ل ينفسخ )المؤجر أو المستأجر(. ففي حال إفلاس المؤجر فإنه وفقاا للقانون الفلسطين أي طرف من أطراف العقد 229إفلاس

حيث نصا  الجديد. المالك قل إلىتنت حيث أن جميع الحقوق التي كان يتمتع بها المؤجر )المُفلس( ،عقد التأجير التمويلي

. يستمر عقد التأجير التمويلي نافذاا ويستمر المستأجر 1الفلسطيني على: "2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )12المادة )
                                                            

226
لعام البيعفيضوءاتفاقيةفيينا المومنيويوسفمحمدعبيدات،"المخالفةالجوهريةفيعقد دراسةمقارنة")رسالة1980معينعمرعيد :

.5(2010ماجستير،جامعةاليرموك:الاردن،
227
.168ةالجوهريةللعقدوأثرهادراسةفيعقدالبيعالدوليللبضائع")جامعةبابل:العراق(أسيلباقرجاسم،"المخالف
228
.5معينعمرعيدالمومنيويوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،
229
توقفعندفعديونه:"...يعتبرفيحالةالافلاسكلتاجري1966(لسنة12(منقانونالتجارةرقم)316وقدتمتعريفالافلاسفيالمادة)

،بتاريخ1910،المنشورفيالجريدةالرسميةالاردنية،عدد1966(لسنة12التجاريةوكلتاجرلايدعنمالثقةالماليةبه..."قانونالتجارةرقم)
(2016سوالاعسار").المقصودبالإفلاس:هوأنيكوندينالشخصأكثرمنماله.عثمانالفكيخوجلي،"الحجروالافلا30/03/1966،468

الفكيخوجلي،المرجعالسابق،المدينالذيلايملكمالللوفاءبدينهلاعيناًولانقداً.عثمانإمابالنسبةللمعسرفهو.79،30مجلةالمصرفي،عدد
31.
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. تنتقل للمالك الجديد الذي آلا 2بموجب هذا العقد بغض النظر عن تصفية أو إشهار إفلاس المؤجر.  كافة حقوقهبمتمتعاا 

إليه ملكية العين المؤجرة نتيجة إجراءات تصفية أو إشهار إفلاس المؤجر كافة حقوق هذا المؤجر وفقاا لعقد التأجير التمويلي، 

ة أو إنهاء عقد التأجير التمويلي إل إذا أخل المستأجر بالتزاماته الناشئة ول يحق للمالك الجديد استعادة حيازة العين المؤجر 

أي أنه يتنبين من نص هذه المادة أنه إذا تم تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه، فأنه ل يترتب على ذلك فسخ عقد  230عنها."

لمُفلس( إلى المالك الجديد، وهنا تنتقل إليه التأجير التمويلي، إنما يبقي العقد مستمراا وتنتقل حقوق المؤجر )المُصفى أو ا

 الحقوق واللتزامات التي كان يتمتع بها المؤجر )المُصفى أو المُفلس(.

ستمرار قد أعطى الحرية للمستأجر إما في الإ 2008( لسنة 45من القانون رقم )( 18ردني في نص المادة )إل أن المشرع الأ 

وبالرغم من أن المشرع الفلسطيني لم ينص بشكل صريح على تلك الخيارات إل أنه يمكن ، لعقد أو العمل على تسليم المأجوربا

 .2014( لسنة 6القرار بقانون رقم )( من 12الستدلل على ذلك من نص المادة )

لسطيني على: الف 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )12نصا الفقرة الثالثة من المادة ) فلاس المستأجر فقدأما بالنسبة لإ

إذا أشهر إفلاس المستأجر بحكم قضائي، ل تدخل العين المؤجرة ضمن موجودات تفليسة المستأجر ول تعتبر جزءاا من "

موجوداته، ول تدخل في مجموع الذمم المستحقة للدائنين، كما يجوز للمصفي الستمرار في عقد التأجير التمويلي حتى نهاية 

فبالنسبة لإفلاس المستأجر يتبين من نص المادة أنه في حال صدور حكم قضائي بإفلاس  231".فيهمدته بنفس الشروط الواردة 

ستمرار في عقد التأجير التمويلي ال كما أنه يجوز للمصفي ،المستأجر فإن العين المؤجرة ل تدخل ضمن موجودات المستأجر

المصفي إعادة العين  أنه يترتب على وكيل التفليسة أو علىفقد نص المشرع ردني لقانون الأل أما بالنسبةحتى نهاية مدته. 

إل أن المشرع الفلسطيني لم ينص بشكل صريح  232المؤجرة إلى المؤجر إذا لم يرغب في الستمرار بعقد التأجير التمويلي،

 ولكل ل يوجد ما يمنع من تطبيق هذا النص.، على ذلك

                                                            
230
)وبذاتالسياقنصا )18لمادة الاردنيرقم القانون من )45 لسنة )2008" : يلي: ايمما المؤجر تصفية فيحال للمستأجر يحق .1أ.

 لشروطهواحكامه. التأجيرطبقا بـدفعها2الاستمرارفيتنفيذعقد المأجورللمصفيويدخلمعباقيالدائنينفيتحصيلالمبالغالتـيقـام تسليم .
لملكيةنتيجةلتصفيةالمؤجرالاستمرارفيالعمـلبعقـدالتأجيراذااعلنللمـؤجربعـدخصماجرالمثل.ب.علىالمالكالجديدللمأجورالذيالتاليها

المستأجرعنرغبتهبذلك.
231
ج.فيحالصدورقراربتصفيةالمستأجراوشهرافلاسهلا؛والتينصتعلى:2008(لسنة45/ج(منالقانونالاردنيرقم)18المادة)

ولايعتبرجزءامنموجوداتالتـصفيةاوالافـلاس..."يدخلالمأجورفيالضمانالعامللـدائنين
232
)ا لسنة45/ج(منالقانونالاردنيرقم)18لمادة المـأجورالـى؛والتينصتعلى:2008( ....وعلـىالمـصفياووكيـلالتفليـسةاعـادة

اشـهرمـنتـاريخصـد خـلالثلاثـة التفليسة قررالمصفياووكيل الااذا عقدالمؤجر اوشـهرالافلاسالاستمرارفيتنفيذ التـصفية ورقـرار
التأجير."
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ن عقد اردني أنه في حال تحقق أي من الحالتين المذكورتين أعلاه فلأص القانون الفلسطيني والقانون اوالواضح من نصو 

سواء المؤجر -في حال انعدام رغبة أي طرف من الطراف إضافة إلى أنه  .مفسوخاا من تلقاء نفسه ل يعتبر التأجير التمويلي

 الستمرار في عقد التأجير التمويلي فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر بذلك. -أو المستأجر

في الفقرة الثالثة من المادة  2018( لسنة 176رقم ) التأجير التمويلي والتخصيم يبشأن تنظيم نشاطإل أن القانون المصري 

( قد نص على أن عقد التأجير التمويلي يعتبر مفسوخاا دون الحاجة إلى إعذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية في الحالت 26)

: "إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانوناا لنقضاء  233التالية منها

الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماا من تاريخ الحكم 

كة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد بشرط الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشر 

 عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد، وبخاصة إداء قيمة الإيجار في مواعيدها."

وتبين أن نص المشرع المصري أفضل من نص كل من المشرع الفلسطيني والمشرع الأردني، وذلك لأن عقد التأجير التمويلي 

ن العقود القائمة على الإعتبار الشخصي، أي أن سمعة كل طرف ومن أطراف العقد وقدرته المالية تعتبر من الأمور م

الجوهرية لإنعقاد العقد، ففي حال إنعدام قدرة المستأجر على سداد الدفعات المترتبة عليه نتيجة تصفية أو إشهار إفلاس 

، والتأثير السلبي على المؤجر. لذلك من الإجدر أن يتم تعديل نصوص المواد )المستأجر( يؤدي ذلك إلى إحداث خلل في العقد

 التي تنظم موضوع الإفلاس في كل من القانون الفلسطيني والقانون الأردني والإستفادة مما نص عليه المشرع المصري.

 الحالة السابعة: وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الاشخاص المستأجرة

 إل أن المشرع 234الشريك المتضامن؛خلا قوانين التأجير التمويلي موضوع هذه الدراسة من تنظيم مسألة وفاة المستأجر أو 

على أنه في حال وفاة التأجير التمويلي والتخصيم،  يبشأن تنظيم نشاط 2018( لسنة 176المصري قد نص في القانون رقم )

يؤدي إلى اعتبار عقد التأجير التمويلي مفسوخاا من تلقاء نفسه؛ حيث نصا الفقرة فان ذلك أو الشريك المتضامن  المستأجر

                                                            
233
.1349المرجعالسابق،عبدالحميدالشواربي،
234
هوالشريكفيشركةعاديةعامة،ويكونمسؤولمسؤوليةشخصيةعنديونالشركةفيجميعأموالهكمالوكانديناًشخصيا؛ًأيأنهلدائني

ً ًعاما الشركةضمانا الرؤوفالسناوي، عثمانالتكروريوعبد الشخصية. وأموالالشركاء لتجارياالوجيزفيشرحالقانونعلىأموالالشركة
وقدتمالذكربشكلصريحالشريكالمتضامنلأنمسؤوليتهتكونمسؤوليةشخصيةتجاهديونالشركةوهذا.109(2014،المكتبةالاكاديمية،5)ط

والتيتكونمسؤوليتهمبالشركةبمقدارمساهمتهمبرأسمالالشركة.بعكسباقيالشركاء
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( على: "وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو 26الثانية من المادة )

أي أنه يتبين من نص هذه المادة أن  235لوفاة."الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوماا من تاريخ ا

الأصل عند وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن اعتبار عقد التأجير التمويلي مفسوخاا من تلقاء نفسه، إل أنه في حال توفرت 

 راره.بالستمرار بتنفيذ هذا العقد فلا يوجد ما يمنع من استم الشريك المتضامن الجديد وأالورثة  الرغبة لكل من

سبق، أن تنظيم مسألة وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن من المسائل المهمة والتي يجب أن يتم التركيز وبناءاا على ما 

يجب أن يتم إضافة نصوص مواد في كل من القانون الفلسطيني والقانون عليها وتنظيمها في قوانين التأجير التمويلي، لذلك 

مثلما فعل المشرع المصري، بحيث يتم اعتبار عقد التأجير التمويلي  تأجر أو الشريك المتضامنالأردني تنظم موضوع وفاة المس

مفسوخاا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القانونية عند تحقق الوفاة للمستأجر أو الشريك 

 تكمال العقد.المتضامن، ما لم يطلب أحد الورثة أو الشريك المتضامن الجديد اس

وفي جميع الحالت سابقة الذكر ل يجوز للمؤجر أو المحكمة فسخ عقد التأجير التمويلي إل بعد إشعار المستأجر؛ من خلال 

توجيه اشعار عدلي للمستأجر يبين له الإخلال الصادر منه، مع إعلامه بضرورة تصويب أوضاعه من خلال معالجة هذا 

 236سيتم فسخ العقد.الإخلال خلال مدة معينة وإل 

 الفرع الثاني: الحالات التي يحق للمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي

الفرع إلى سنتطرق في هذا بعدما تم الحديث في الفرع الأول عن الحالت التي يحق للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي، 

التمويلي، حيث تضمن قانون التأجير التمويلي  ل وهو المستأجر فسخ عقد التأجيرأخر لآالحالت التي يحق فيها للطرف ا

 ردني نصوصاا تعطي المستأجر الحق في فسخ عقد التأجير التمويلي قبل إنتهاء مدته.الفلسطيني والأ

ل يجوز للمستأجر : "أنه ( على29الفلسطيني فقد نصا الفقرة الثالثة من المادة ) 2014( لسنة 6فبالنسبة للقرار بقانون رقم ) 

( من 22عقد التأجير التمويلي إل في حال عدم تمكين المؤجر للمستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة وفقاا لأحكام المادة )إنهاء 

والواضح من نص هذه المادة أن القرار بقانون  ".هذا القرار بقانون، ول يعتبر الإنهاء نافذاا إل بعد إشعار المؤجر بذلك خطياا 

                                                            
235
.117،المرجعالسابق،قدريعبدالفتاحالشهاوي
236
.165صفاءعمر،بلعاوي،المرجعالسابق،
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لفلسطيني لم ينص إل على حالة واحدة فقط التي يكون فيها للمستأجر الحق في فسخ عقد التأجير بشأن التأجير التمويلي ا

لأسباب متعلقة بالمؤجر أو لأسباب  اا ل وهي عدم تمكينه من النتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا المنع عائدأالتمويلي، 

 238بالنسبة للمشرع الردني فقد نص على أكثر من حالة يجوز للمستأجر طلب فسخ عقد التأجير التمويلي أما 237تتعلق بالغير.

 .على حداسيتم بحث كل حالة و 

 الحالة الأولى: عدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة

ففي حال الإخلال  239فاع بالعين المؤجرة،من اللتزامات المترتبة على المؤجر كشركة تأجير تمويلي تمكين المستأجر من الإنت

بهذا اللتزام يحق للمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي، حيث إن الإخلال بمثل هذا اللتزام يتم من خلال معارضة المؤجر 

الحق  241ردنيوقد أعطى كل من المشرع الفلسطيني والأ 240تباعه في النتفاع بهذه العين المؤجرة.أشخصياا أو معارضة أحد 

 للمستأجر بطلب فسخ عقد التأجير التمويلي.

                                                            
237
( )22تنصالمادة بقانونرقم القرار من )6 لسنة )2014" للعينالمؤالفلسطيني: المستأجر لنتتعرضلأيةيضمنالمؤجرأنحيازة جرة

".معارضةأومنازعةأوممانعةمنالغير،وتحتطائلةالمسؤوليةوالتعويض
238
يجوزفسخعقدالتأجيربقرارمنعلى:"2008(لسنة45(منقانونالتاجيرالتمويليالاردنيرقم)20فيذاتالسياقفقدنصتالمادة)و

باشعار او المختصة ذلـك(المحكمة العقـد لـه اجـاز )اذا المـستأجر أفيايمنالحالاتالتاليةمـن الانتفاع-: للمستأجرمن المؤجر تمكين عدم
باعمالالصيانةوالاصلاحللمأجورضمنالمددالمحددةفيعقدالتأجيراوضمنمدةمعقولةب.عدمقيامالمؤجربالمأجوروفقالاحكامعقدالتأجير.

.ايتحديدتلكالمدةوذلكفيالحالاتالتـييفـرضفيهـاعقـدالتـأجيراوالتـشريعاتالنافذةعلىالمؤجرالالتزامبالصيانةوالاصلاح.جفيحالعدم
ذهلمينصعلىمثله2018(لسنة176حالةاخرىتشكلمخالفةجوهريةلعقدالتأجيراوالتشريعاتالنافذة."وبالنسبةللقانونالمصريرقم)

أكتفىفيالحديثفينصالمادة) (منذاتالقانونعلىالحالاتالتييحقفيها26الموادالمذكورةفيالقانونالفلسطينيوالقانونالاردنيإنما
يرالتمويلي،التمويلي؛حيثأنهلمينصبشكلخاصفيمادةمحددةعلىالحالاتالتييحقفيهاللمستأجرفسخعقدالتأجللمؤجرفسخعقدالتأجير

(علىذكرأنهيفُسخعقدالتأجيرالتمويليفيأيحالةأخرىيتمالنصعليهافيعقدالتأجير26إنماتمالاكتفاءبالنصفيالفقرةالرابعةمنالمادة)
التمويلي.

239
أنيلتزمالمؤجربتمكينالمستأجرمن .ج"الفلسطينيعلىذلك:2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)4يثنصتالفقرةالأولىمنالمادة)ح

مقابلدفعاتالتأجير )".الانتفاعبالعينالمؤجرة منالقانونالاردنيرقم)12وبذاتالسياقنصالمادة لسنة45/ب( أنمنالالتزامات2008(
.تمكينالمستأجرمن1.يلتزمالمؤجربمايلي:بالمترتبةعلىالمؤجرهيتمكينالمستأجرمنالإنتفاعبالأصلالمؤجر،حيثنصتالمادةعلى:"

(منذاتالقانونوالتينصتعلى:"تترتبللمستأجرالحقوق2/أ/10الانتفاعبالمأجوروفقالشروطواحكامعقدالتأجير."إضافةإلىنصالمادة)
.حيازةالمأجوروالانتفاعبهوفقالاحكامعقدالتأجير."2التالية:

240
.لايجوزللمؤجرانيتعرضللمستأجربمايزعجهفي1على:"1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)684ادة)المحيثنصت

 والاكانضامنا. يمنعمنالانتفاعبهاويخلبالمنفعةالمعقودعليها الايجارولاانيحدثفيالمأجورتغييرا .ولايقتصر2استيفاءالمنفعةمدة
الضمانالىكلتعرضاوضررمبنيعلىسببقانونييصدرمنايضمانالمؤ جرعلىالاعمالالتيتصدرمنهاومناتباعهبليمتدهذا

".مستأجراخراومنايشخصتلقىالحقعنالمؤجر
241
يجوزللمستأجرإنهاءعقدالتأجيرالتمويليلا"الفلسطينيوالتينصتعلى:2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)29الفقرةالثالثةمنالمادة)

(منهذاالقراربقانون،ولايعتبرالإنهاءنافذاًإلابعد22إلافيحالعدمتمكينالمؤجرللمستأجرمنالانتفاعبالعينالمؤجرةوفقاًلأحكامالمادة)
ً )".إشعارالمؤجربذلكخطيا "2008نة(لس45/أ(منالقانونالاردنيرقم)20والمادة تمكينالمؤجرللمستأجرمنوالتينصتعلى: أ.عدم

الانتفاعبالمأجوروفقالاحكامعقدالتأجير."
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ولتوضيح كيف يتم الإخلال بمثل هذا اللتزام من قبل المستأجر يتوجب علينا التطرق إلى ضمان التعرض وضمان العيوب 

الأفعال المتناع عن يعني الذي  242لزما القواعد العامة المؤجر بضمان التعرضأالخفية. فبالنسبة لضمان التعرض فقد 

والتصرفات التي تمنع المستأجر من وضع يده على العين المؤجرة بشكل هادئ أو حرمانه من المنافع التي يجب أن تعود عليه 

 244بموجب نص القانون أو التفاق. 243من العين المؤجرة

ة تعرضاا مادياا أو سواء كان هذا التعرض للعين المؤجر  246تباعه؛أأو من أحد  245يضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصياا 

فالتعرض المادي يكون بإحداث تغيير بالزيادة أو النقصان على وجه يخل بانتفاع  247.تعرضاا قانونياا مستنداا الى سبب قانوني

 248ما التعرض القانوني المستند الى سبب قانونيأالمستأجر بالعين، سواء كان هذا الفعل من المؤجر نفسه أو من قبل الغير، 

مما يتعارض مع حق المستأجر بالنتفاع بالعين المؤجرة، ويعتبر هذا  249قوم المؤجر برهن العين المؤجرة رهناا حيازياا يفمثاله أن 

 250.إلى سند قانوني داا مستن اا مادي التعرض عملاا 

الأولى من الحماية للمستأجر في نصوص قوانين التأجير التمويلي حيث نصا الفقرة  اردني وفر إل أن المشرع الفلسطيني والأ 

على: "يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة أو رهنها بموافقة المستأجر، شريطة  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )11المادة )

فهذا النص يمثل  251ألّ يترتب على ذلك أيّ انتقاص من حقوق أو مزايا مقررة للمستأجر، أو فرض أي التزامات جديدة عليه."

خذ موافقة المستأجر، سواء كان أي عمل مادي مستند الى سبب قانوني دون أن ل يقوم المؤجر بأة بحماية للمستأجر وضمان

                                                            
242
دن،وليدنجيبالقسوس،"التزامالمؤجربضمانالتعرضفيالقانونالمدنيالاردني:دراسةمقارنة")رسالةماجستير،الجامعةالاردنية:الار

1997)26.
243
يشترطأنتكونالمنفعةمقدورةالاستيفاء،بناءعليهلايصحإيجارالدابةالفارة."(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"457ة)حيثنصتالماد
244
.129بشارجمالنمر،المرجعالسابق،
245
.أنيؤديالتعرضإلىالإخلال2.أنيقعالتعرضفعلاً.1يعتبرالعملالصادرمنالمؤجرتعرضاًللمستأجرفيحالتوفرتالشروطالتالية:

علهإلىحق.أنلايكونالمؤجرقداستندفيف4.أنيحدثالتعرضأثناءمدةانتفاعالمستأجربالعينالمؤجرة.3بانتفاعالمستأجربالعينالمؤجرة.
.27وليدنجيبالقسوس،المرجعالسابق،يخولهذلك.

246
( الأولىمنالمادة المستأجرالهادئةمن16نصتالفقرة التعرضلحيازة النموذجيللتأجيرعلى:"يضمنالمؤجرعدم (منقانوناليونيدروا

 شخصيمنمرتبةأعلى..."جانبأيشخصلهحقعينيأوشخصيمنمرتبةأعلىأويدعيأنلهحقعينيأو
247
.26وليدنجيبالقسوس،المرجعالسابق،
248
.141(2001دراسةمقارنة)رسالةماجستير،جامعةآلالبيت:الاردن،علاءالدينالخصاونة،الطبيعةالقانونيةلعقدالايجارالتمويلي:
249
نأوإلىأجنبيمُعينمنقبلالمتعاقدينشيئاًيرتبعليهالدائنحقعيني،الرهنالحيازي:"هوعقديلتزمبمقتضاهالمدينأوغيرهتسليمللدائ

،"عقدالرهنيعطيهالحقفيحبسالشيءلحيناستيفاءالدين،إضافةإلىحقهفيالتقدمعلىالدائنينالعاديينوالدائنيناللاحقينله."محمدأوزيان
.39،317ونيةوالقضائية،العدد(مجلةالحقوقسلسلةالمعارفالقان2016الحيازي")

250
.141السابق،علاءالدينالخصاونة،المرجع
251
.بيعالمأجوراورهنهبموافقةالمستأجربشرطالايترتبعلىذلك4على:"2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)4/أ/12تنصالمادة)

للمستأجراوفرضايا مقررة عليهانتقاصمنايحقوقاومزايا لتزاماتجديدة العلنـيوفـقاحكـام، المأجوربالمزاد الرهنوبيع وفيحالة
عقدالتأجيرالتشريعاتالنافذةالمفعوليحـلالـشخصالـذياحيـلعليـهالمـزادمحـلالمـؤجرفـيجميـعالحقـوقوالالتزاماتالمقررةوفقاحكام

".وهذاالقانون
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دعاء اتباعه. إضافة إلى ذلك فقد يكون التعرض القانوني المستند إلى سبب قانوني؛ بأمن المؤجر أو أحد  اا هذا التعرض صادر 

 252ن له حق على العين المؤجرة.أالغير ب

، وفي حال ردني هذا النوع من الضمانالعيوب الخفية فلم ينظم أي من المشرع الفلسطيني أو المشرع الأأما بالنسبة لضمان 

العيوب التي تمنع المستأجر من  . والمقصود بالعيوب الخفيةعدم تنظيم ذلك في القوانين الخاصة يتم العودة إلى القواعد العامة

والأصل وفقاا للقواعد العامة أن المؤجر يضمن للمستأجر العيوب الخفية،  253.بالعين المؤجرة، أو نقصها نقصاا فاحشاا  نتفاعال

وذلك لأنه من اللتزامات التي تقع على عاتق المؤجر هي تمكين المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة، وذلك لأن عقد 

ن المؤجر فإإنتفاء تلك المنفعة حال  ففي 254الإيجار من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين ومن العقود الواردة على المنفعة،

 255، إضافة إلى أنه يترتب على المستأجر دفع الأجرة مقابل النتفاع بالعين المؤجرة.ضامن لها

مؤثراا، أي أن يؤدي إلى حرمان المستأجر من النتفاع العيب ويشترط في العيب الذي يضمنه المؤجر للمستأجر، أن يكون 

خفياا، أي لم يتمكن المستأجر من كشف هذا العيب بالرغم من قيامه  ، وأن يكون عيباا نقصاا فاحشاا أو نقصها بالعين المؤجرة، 

ن المؤجر ل يضمن العيب الذي كان المستأجر يعلم به؛ أو العيب أبفحص العين المؤجرة مع بذله عناية الرجل المعتاد، حيث 

وذلك لأن المؤجر يضمن للمستأجر  256يشترط بالعيب أن يكون قديماا،ل . وأخيراا الذي كان من السهل العلم به أو التعرف عليه

 257نتفاع بالعين المؤجرة طيلة مدة العقد.ال

أطراف العقد "المؤجر وبالرغم من أن ضمان العيوب الخفية يقع على عاتق المؤجر إل أنه ل يوجد ما يمنع من اتفاق 

ويعود  259حال لم يؤثر العيب على منفعة المستأجر بالعين المؤجرة. فيوذلك  258والمستأجر" على الإعفاء من العيوب الخفية،

                                                            
252
.38أسامةاسماعيلمحمدعمايرة،المرجعالسابق،
253
(686(على:"الإجارةأيضاًخيارالعيبكمافيالبيع."إضافةإلىذلكمانصتعليهالمادة)513فيالمادة)فقدنصتمجلةالاحكامالعدلية

نعيوبتحولدونالانتفاعبهاوتنقصمنهنقصافاحشاولايضمنالمؤجرللمستأجرجميعمايوجدفيالمأجورم-1منالقانونالمدنيالاردني:"
يضمنالعيوبالتيجرىالعرفعلىالتسامحفيها."

254
(منمجلةالاحكامالعدليةعلى:"يشترطأنتكونالمنفعةمقدورةالاستيفاء،بناءعليهلايصحإيجارالدابةالفارة."457نصتالمادة)
255
.151(1999دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان،،1)طالمسماةفيالقانونالمدنيالبيعوالإيجارالعقودوهيبالنداوي،آدم
256
(على:"لوحدثفيالمأجورعيبقبلاستيفاءالمنفعةفإنهكالموجودفيوقتالعقد."515فيالمادة)فقدنصتمجلةالاحكامالعدلية
257
.33السابق،أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجع
258
الفلسطينيعلى:"إذاقبلالمستأجربأحكاماتفاقيةالتوريدفلا2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)13حيثنصتالفقرةالثالثةمنالمادة)

اسابقاًمالميوافقعلىالتعديل،يعتبرأيتعديللاحقيجريهطرفاالاتفاقيةعلىبنودهانافذاًفيمواجهةالمستأجر،ولايؤثرعلىحقوقهالمتفقعليه
وإذارفضالمستأجرالتعديليكونالمؤجرمسؤولاًعنتنفيذالتزاماتالموردالتيتمتعديلهافيحدودذلكالتعديل."

259
.162محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،
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على التمويل فقط،  هذا الإعفاء إلى الطبيعة الخاصة لعقد التأجير التمويلي؛ حيث أنه تم الذكر سابقاا بأن دور المؤجر يقتصر

 260والمورد.العين المؤجرة  وأن المستأجر هو من يقوم باختيار

 قيام المؤجر بأعمال الصيانة والإصلاح للعين المؤجرةالحالة الثانية: عدم 

تم الحديث سابقاا بشكل مفصل عن التزامات المؤجر والمستأجر بالصيانة، حيث أن الصيانة وفقاا للقواعد العامة تكون من 

التأجير التمويلي؛ نظراا للطبيعة الخاصة بعقود  إل أن الستثناء على هذا الأصل 261تقع على عاتق المؤجر، التي اللتزامات

جعل موضوع الصيانة من المواضيع التي يكون لأطراف العقد الحرية في التفاق عليها، ففي حالت يتم الإتفاق على أن تكون 

 262الصيانة على عاتق المستأجر وبحالت تكون الصيانة على عاتق المؤجر، أي أنه يكون للأطراف الحرية في تنظيم ذلك.

دني الحق للمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي؛ في حال لم يقم المؤجر بتنفيذ اللتزام المترتب عليه ر وقد أعطى المشرع الأ

/ب( من قانون التأجير التمويلي الردني على: "ب. عدم قيام 20المتعلق بصيانة وإصلاح العين المؤجرة، حيث نصا المادة )

و ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد أمحددة في عقد التأجير المؤجر باعمال الصيانة والصلاح للمأجور ضمن المدد ال

 و التدشريعات النافذة على المؤجر اللتزام بالصيانة والصلاح." أوذلك في الحالت التدي يفدرض فيهدا عقدد التدأجير ، تلك المدة

( من القرار بقانون إل على حالة واحدة يحق فيها للمستأجر 29إل أن المشرع الفلسطيني لم ينص في الفقرة الثالثة من المادة )

نتفاع بالعين المؤجرة. إل أننا نستطيع الإستدلل على هذا ل وهي عدم تمكين المستأجر من الأفي فسخ عقد التأجير التمويلي؛ 

"إذا تضمن عقد التأجير التمويلي ( من القرار بقانون والتي نصا على: 24الفقرة الثانية من المادة )الحق بصورة ضمنية من 

التزاماا بقيام المستأجر بصيانة العين المؤجرة، أو إذا كان المورد أو المصنع قد أصدر تعليمات فنية تتعلق بكيفية استعمال 

 " .ات أو ما تم التفاق عليه بموجب عقد التأجير التمويلييلتزم المستأجر بتنفيذ هذه التعليم العين المؤجرة

                                                            
260
( الأولىمنالمادة المستأجرالعينال4حيثنصتالفقرة "أنيحدد )/أ(على: إلىنصالمادة والمورد."إضافة (منالقانون1/2/أ/5مؤجرة

.وصفللمأجوربشكليميزهعنغيرهمعتحديدالطرفالذي1الاردنيعلى:"أ.يجبانيكونعقدالتأجيرخطياً:وانيتضمنالبياناتالتالية:
".اسمالموردمعتحديدالطرفالذياختارهذاالمورد.2اختارهذاالمأجور.

261
( تطهيرالرحىعلى529حيثنصتالمادة مثلاً إلىالآجر. عائدة المقصودة التيتخلبالمنفعة "إعمالالأشياء العدلية: الاحكام منمجلة )

علىصاحبصاحبها،كذلكتعميرالداروطرقالماءوإصلاحمنافذهوإنشاءالأشياءالتيتخلبالسكنىوسائرالأمورالتيتتعلقبالبناء،كلهالازمة
فإنهحينئذالداروإذاامتنعصاحبهاعنإعمالهؤلاءفللمستأجرأنيخرجمنهاإلاأنيكونحينإستئجارهإياهاكانتعلىهذهالحالوكانقدرآها،

لالتبرعفليسلهطلبذلكيكونقدرضيبالعيبفليسلهاتخاذهذاوسيلةللخروجمنالداربعد،وانعملالمستأجرهذهالأشياءمنه،كانتمنقبي
.يلزمالمؤجران1:"1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)681المصروفمنالآجر."إضافةإلىنصالفقرةالأولىمنالمادة)

يفعلجازللمستأجرفسخال فانلم المقصودة يحدثمنخللفيالمأجوريؤثرفياستيفاءالمنفعة باصلاحما اوالحصولعلىاذنمنيقوم عقد
المحكمةيخولهالاصلاحوالرجوععلىالمؤجربماانفقبالقدرالمتعارفعليه."

262
.174صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
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أن يتم  -تقع على عاتق المستأجر في حالتين: أ إل أنها من الممكن أن رالصيانة تقع على عاتق المؤجن ، أما سبق وخلاصة

لمؤجرة من التزامات التفاق بين أطراف العقد "المؤجر والمستأجر" في عقد التأجير التمويلي أن صيانة وإصلاح العين ا

في حال زود المورد أو المصنع المستأجر بتعليمات محددة يترتب عليه اللتزام بها للمحافظة على العين  -ب المستأجر.

فإذا خلا عقد التأجير التمويلي من التزام المستأجر بصيانة وإصلاح العين المؤجرة، ولم يتم تزويده بتعليمات معينة  263المؤجرة.

تبين له طريقة استخدام أو استعمال العين المؤجرة، فالصيانة في هذه الحالة تقع على عاتق المؤجر ويحق للمستأجر طلب فسخ 

ه. أي مخالفة جوهرية أخرى لعقد /ه( من القرار بقانون والتي نصا على: "29ص المادة )عقد التأجير التمويلي استناداا إلى ن

 التأجير التمويلي أو التشريعات النافذة."

 تي تترتب عليهال والآثارطرق فسخ عقد التأجير التمويلي المطلب الثاني: 

ة ملزمة توجب على عاقديه تنفيذ اللتزامات المترتبة نه يكتسب قو أالأصل في العقد أن ينفذ متى قام صحيحاا نافذاا لزماا، حيث 

اذا على ذلك: " 1976( لسنة 43رقم )( من القانون المدني الردني 241حيث نصا المادة ) 264عليهم بموجب هذا العقد.

او بمقتضى نص و التقاضي أحد العاقدين الرجوع فيه ول تعديله ول فسخه ال بالتراضي فلا يجوز لأ لزماا  كان العقد صحيحاا 

 ".القانون 

                                                            
263
الواجبة،وأنيلتزمالمستأجربأنيوليالعينالمؤجرةالعناية.1:"الفلسطيني2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)24نصتالمادة)حيث

وأنيحافظعليهافيذاتالحالةالتياستلمها،إلاأنهلايكونمسؤولاًعمايطرأيستخدمهابطريقةمعقولةوبنفسالطريقةالتيتستخدمفيهاعادةً،
أوإذاكانمستأجربصيانةالعينالمؤجرة،.إذاتضمنعقدالتأجيرالتمويليالتزاماًبقيامال2علىالعينالمؤجرةمنتغييراتنتيجةالاستعمالالمعتاد.

يلتزمالمستأجربتنفيذهذهالتعليماتأوماتمالاتفاقعليهبموجبعقدالموردأوالمصنعقدأصدرتعليماتفنيةتتعلقبكيفيةاستعمالالعينالمؤجرة،
مستأجرأنيعيدالعينالمؤجرةإلىالمؤجربالحالةالمبينةفيالفقرتينيجبعلىال.عندانتهاءعقدالتأجيرالتمويليأوإنهائه،3التأجيرالتمويلي.

(لسنة45رقم)الاردنيقانونال/ب(من10وقدنصتالمادة).(منهذهالمادة،مالميكنقدمارسحقهفيشرائهاأواستئجارهالمدةأخرى2،1)
.أداءدفعاتبدلالإيجارفيالمواعيدالمتفق2حالةالمتفقعليهافيعقدالتأجير..تسلمالمأجوربال1على:"ب.يلتزمالمستأجربمايلي:2008

.المحافظة4.استخدامالمأجوروفقالطبيعتهوبالشكلالمعتادلاستخدامهوذلكمعمراعاةأيأحكامخاصةفيعقدالتأجير.3عليهافيعقدالتأجير.
قديطرأعلىالمأجورمنتغييراتنتيجةالاستعمالالمعتادوأيتغييراتأخرىيتفقعليهاعلىالمأجوربالحالةالتيتسلمهبها،ومع مراعاةما

.إعادةالمأجورإلى6.صيانةالمأجورعلىنفقتهالخاصةوفقالعقدالتأجيرأوأيمعاييروأسسفنيةلصيانةالمأجوروالمحافظةعليه.5الطرفان.
رأوفيالحالاتالمحددةفيهذاالقانون."المؤجروفقأحكامعقدالتأجي

264
(منمجلةالاحكامالعدليةعلىذلك:"الإجارةاللازمةهيالإجارةالصحيحةالعاريةعنخيارالعيبوخيارالشرطوخيار406نصتالمادة)

إضافةعقدالاجارةالصحيحبلاعذرفسخ.يتمفسخالرؤيةوليسلأحدالطرفينفسخهابلاعذر."أيانالمقصودمننصهذهالمادةانهلايجوزأن
.41.رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،59إلى:محمدحسنقاسم،المرجعالسابق،
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جانبين ترتب التزامات لحيث أن العقود الملزمة ل 265إل أنه في بعض الحالت يواجه العقد ظروفاا تؤدي إلى فسخه قبل تنفيذه،

متقابلة على كل طرف من أطراف العقد؛ بحيث يكون التزام أحد الطرفين مرتبطاا بالتزام الطرف الآخر، فإذا أخل أحد الطرفين 

 266بتنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد.

 الآثارلفرع الثاني يتناول اومن هنا فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين؛ يتناول الفرع الأول طرق فسخ عقد التأجير التمويلي، و 

 على فسخ عقد التأجير التمويلي. ةالمترتب

 طرق فسخ عقد التأجير التمويليالفرع الأول: 

الفسخ على أنه تحلل من العقد في العقود الملزمة للجانبين؛ حيث أن هذه العقود ترتب التزامات متقابلة بين طرفي  تم تعريف

العقد، ففي حال امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه؛ فقد تم منح الطرف المتضرر الحق في حل الرابطة العقدية عن طريق 

فرها لفسخ العقد، حيث نصا افقد نظما القواعد العامة الشروط الواجب تو  .معينة إل أن هذا الفسخ مشروط بشروط 267الفسخ.

 وهي كالآتي: 269على هذه الشروط؛ 1976( لسنة 43من القانون المدني الردني رقم ) 268(246المادة )

للتزام الطرف طراف العقد؛ يعد سبباا أأن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين: حيث أن التزام كل طرف من  .1

أن يقوم الطرف المتضرر بطلب التنفيذ لتحقيق  -اذا لم يقم أحدهما بالتنفيذ–خر، فيجوز لكلا الطرفين في حال لآا

وبالنسبة لعقود التأجير التمويلي  270الغرض من التزامه، أو طلب الفسخ لإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل العقد.

د الملزمة للجانبين، وتم الحديث بشكل مفصل عن التزامات كل طرف من أطراف فقد تم الحديث سابقأ بأنه من العقو 

 العقد.

أن يكون أحد الطرفين قد تخلف عن تنفيذ التزامه: يشترط لفسخ العقد أن يكون عدم تنفيذ اللتزام عائد الى المدين،  .2

لمتضرر الحق في طلب الفسخ لأن الفسخ هو جزاء لخلال أحد الطرفين للتزامه، إضافة إلى أنه يكون للطرف ا
                                                            

265
.45المرجعالسابق،زانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،ر
266
نابلس، الطرفيندراسةمقارنة")رسالةماجستير،جامعةالنجاحالوطنية: أنيسمحمديحيى،"الإقالةفسخالعقدبرضا .42(،2010ابراهيم

.59محمدحسنقاسم،المرجعالسابق،
267
.44ابراهيمأنيسمحمديحيى،المرجعالسابق،
268
فيالعقودالملزمةللجانبيناذالميوفاحدالعاقدينبماوجبعليهبالعقدجازللعاقد.1"(منالقانونالمدنيالاردنيعلى:246نصتالمادة)

.ويجوزللمحكمةانتلزمالمدينبالتنفيذللحالاوتنظرهالىاجلمسمىولهاانتقضي2الاخربعداعذارهالمدينانيطالببتنفيذالعقداوبفسخه.
"نلهمقتضى.بالفسخوبالتعويضفيكلحالانكا

269
 المرجعالسابق، وبذاتالسياقمحمدالمصريومحمدعابدين،235-234أميندواس، والتفاسخفيضوءالقضاءوالفقهالفسخوالإنفساخ.

.15(1997)بدونطبعة،دارالمطبوعاتالجامعية،الاسكندرية،
270
.15،المرجعالسابق،.محمدالمصريومحمدعابدين235-234أميندواس،المرجعالسابق،
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المدين رفع فيستطيع إلى سبب أجنبي كقوة قاهرة؛  اا . أما إذا كان عدم التنفيذ عائداا حتى لو كان الخلال جزئي

وبالنسبة لهذا البند فأنه ينطبق  272وليس فسخ العقد. 271المسؤولية عن نفسه، وفي تلك الحالة نكون أمام انفساخ العقد

يلي، وذلك لأن نصوص قوانين التأجير التمويلي )الفلسطيني والأردني( نصا على أنه إذا على عقود التأجير التمو 

أخل أحد الأطراف بتنفيذ التزامه يترتب على ذلك فسخ عقد التأجير التمويلي، وقد تم تحديد في نصوص القانون ما 

 273هي الإخلالت التي يترتب عليها الفسخ.

تزامه: حيث أن الفسخ هو جزاء لعدم التنفيذ؛ فلا يجوز للطرف طالب الفسخ أل يكون الطرف طالب الفسخ مخلاا بال .3

إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الطرف  ستعداا لتنفيذه.أن يكون مقصراا بالتزامه، بل يجب أن يكون نفذ التزامه أو م

على إعادة ما قبضه بسبب  اا طالب الفسخ قادراا على إعادة الحال الى ما كانا عليه قبل التعاقد، أي أن يكون قادر 

                                                            
271
تلقاءنفسه.الانفساخ:فيالعقودالملزمةللجانبينفيحالطرأتقوةقاهرةوأصبحتنفيذالالتزاممستحيلاً،فهناينقضيالالتزاموينفسخالعقدمن

العقودالملزمةللجانبيناذاطرأتقوةوالتينصتعلى:"في1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)247وهذاماأكدتعليهالمادة)
انقضىما كانتالاستحالةجزئية فاذا المقابللهوانفسخالعقدمنتلقاءنفسه الالتزاممستحيلاانقضىمعهالالتزام تجعلتنفيذ يقابلالجزءقاهرة

"وقدتمالحديثعن.جوزللدائنفسخالعقدبشرطعلمالمدينالمستحيلومثلالاستحالةالجزئيةالاستحالةالوقتيةفيالعقودالمستمرةوفيكليهماي
(منمجلةالاحكامالعدليةوالتينصتعلى:لوحدثعذرمانعلإجراءموجبالعقدتنفسخالإجارة.مثلاًلواستؤجر443انفساخالاجارةفيالمادة)

ًثمزالالألمبنفسهتنفسخطباخللعرسوماتأحدالزوجينتنفسخالإجارة.وكذلكمنكانفيسنهال موقأولالطبيبعلىإخراجهبخمسينقرشا
الإجارة.وكذلكتنفسخالإجارةبوفاةالصبيأوالظئر،ولاتنفسخبوفاةالمسترضع."

272
.15.محمدالمصريومحمدعابدين،المرجعالسابق،235-234أميندواس،المرجعالسابق،
273
(منهذهالمادة،يجوزفسخ2.معمراعاةأحكامالفقرة)1الفلسطينيعلى:"2014لسنة(6بقانونرقم)(منالقرار29حيثنصتالمادة)

استعمالالعينالمؤجرة .أعقدالتأجيرالتمويليبقرارمنالمحكمةالمختصة،أوبإشعارمنالمؤجرإذاأجازلهالعقدذلك،فيأيمنالحالاتالآتية:
ب.عدمدفعدفعاتالإيجاروفقاًلماهومتفقعليهفيعقدالتأجيرعقدالتأجيرالتمويليأواستعمالهالغايةغيرمخصصةلها.بشكلمخالفلشروط

عدمقيامالمستأجربصيانةوإصلاحالعينالمؤجرةضمنالمددالمحددةفيعقدالتأجيرالتمويلي،أوضمنمدةمعقولةفيحالعدم .جالتمويلي.
تلف .دتلكالمددوذلكفيالحالاتالتييشترطفيهاعقدالتأجيرالتمويليأوالتشريعاتالنافذةعلىالمستأجرالالتزامبالصيانةوالإصلاح.تحديد

تأجيرالتمويلي.لايجوزللمؤجرفسخعقدال2يمخالفةجوهريةأخرىلعقدالتأجيرالتمويليأوالتشريعاتالنافذة.م.ه.أالعينالمؤجرةبشكلجسي
فقرةمباشرةأومنخلالاللجوءإلىالمحكمةالمختصةإلابعدإشعارالمستأجربموجبإخطارعدليبوقوعإحدىالمخالفاتالمنصوصعليهافيال

.لايجوزللمستأجر3ار.(منهذهالمادة،وامتناعالمستأجرعنالرجوععنتلكالمخالفةخلالعشرةأياممناليومالتاليلتاريختبلغهالإخط1)
(منهذاالقراربقانون،ولا22إنهاءعقدالتأجيرالتمويليإلافيحالعدمتمكينالمؤجرللمستأجرمنالانتفاعبالعينالمؤجرةوفقاًلأحكامالمادة)

أ.والتينصتعلى:"2008(لسنة45الأردنيرقم)(منالقانون19يعتبرالإنهاءنافذاًإلابعدإشعارالمؤجربذلكخطياً."إضافةإلىنصالمادة)
اجازلهالعقدذلك(فيإذامعمراعاةاحكامالفقرة)ب(منهذهالمادة،يجوزفسخعقدالتأجيربقرارمنالمحكمةالمختصة،أوبإشعارمنالمؤجر)

دفعبدلاتالايجاروفقا.عدم2له.استعمالهلغايةغيرمخصصة.استعمالالمأجوربشكلمخالفلشروطعقدالتأجيراو1ايمنالحالاتالتالية:
 التأجير. هومتفقعليهفيعقد اوضمنمدة3لما التأجير، فيعقد المحددة المستأجربأعمالالصيانةوالاصلاحللمأجورضمنالمدد قيام .عدم

لاصلاح.قدالتأجيراوالتشريعاتالنافذةعلىالمستأجرالالتزامبالصيانةوامعقولةفيحالعدمتحديدتلكالمددوذلكفيالحالاتالتييفرضفيهاع
ب.لايجوزللمؤجرفسخعقدالتأجيرمباشرةاومنة.عقدالتأجيراوالتشريعاتالنافذيمخالفةجوهريةاخرىل.أ5 م..تلفالمأجوربشكلجسي4

المستأجربموجباخطارعدليبوقوعاحدىالمخالفاتالمنصوصعليهافيالفقرة)أ(مـنهـذهخلالاللجوءالىالمحكمـةالمختـصةالابعـداشـعار
(منذات20)المـادةوامتناعالمستأجرعنالرجوععنتلكالمخالفةخلالعشرةاياممناليومالتاليلتاريختبلغهالاخطار."إضافةإلىنصالمادة

أ.عدم :فيايمنالحالاتالتاليةك(اجـازلـهالعقـدذلـإذاستأجر)رمنالمحكمةالمختصةاوبإشعارمـنالمـالقانون:"يجوزفسخعقدالتأجيربقرا
ب.عدمقيامالمؤجربأعمالالصيانةوالاصلاحللمأجورضمنالمددالمحددة ر.بالمأجوروفقالأحكامعقدالتأجيتمكينالمؤجرللمستأجرمنالانتفاع

عقـدالتـأجيراوالتـشريعاتالنافذةعلىفيعقدالتأجي راوضمنمدةمعقولةفيحالعدمتحديدتلكالمدةوذلكفيالحالاتالتـييفـرضفيهـا
ج.ايحالةاخرىتشكلمخالفةجوهريةلعقدالتأجيراوالتشريعاتالنافذة." .والاصلاحالمؤجرالالتزامبالصيانة
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ينطيبق هذا البند على عقود التأجير التمويلي، وذلك لأن قوانين التأجير التمويلي حددت  274العقد الذي يطلب فسخه.

 275ما هو الإخلال الموجب للفسخ في نصوص القانون.

 وسيتم الحديث عن كلخ القانوني أو الفس 276الفسخ القضائي أو التفاقي ما:لطرق فسخ عقد التأجير التمويلي فه ما بالنسبةأ

 بشكل منفصل. طريقة

 277أولًا: الفسخ القضائي

ويكون للطرف المتضرر ، يكون هذا الفسخ عندما يتخلف أحد العاقدين عن الوفاء بإلتزاماته، رغم أن الوفاء ل يزال ممكناا 

وقد تقرر هذا النوع من  278الطرف المخل بالتزامه.الخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد والمطالبة بالفسخ على أن يكون قد أعذر 

. في العقود الملزمة للجانبين 1والتي نصا على: " 1976( لسنة 43( من القانون المدني الردني رقم )246الفسخ في المادة )

ويجوز  .2العقد او بفسخه. يطالب بتنفيذ ن أخر بعد اعذاره المدين لآحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد اأي فاذا لم ي

ن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له أولها  ،جل مسمىأو تنظره الى أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أللمحكمة 

عذار، إل أنه يبقى للقاضي ويلاحظ من الفقرة الثانية من هذه المادة حتى لو توافرت كل شروط الفسخ بما فيها الإ 279"مقتضى.

 280قديرية في فسخ العقد أو إلزام الطرف المخل بالتزامه بالتنفيذ سواء حالا أو بعد حين.سلطة ت

                                                            
274
.15.محمدالمصريومحمدعابدين،المرجعالسابق،235-234أميندواس،المرجعالسابق،
275
( )29نصالمادة رقم بقانون القرار من )6 لسنة )2014( والمادة و)19الفلسطيني، )20( الأردنيرقم القانون من )45 لسنة )2008،

المذكوراتأعلاه.
276
( )29حيثنصتالمادة رقم بقانون القرار من )6 لسنة "...يجوز2014( المحكمةالفلسطينيعلى: من بقرار التمويلي التأجير عقد فسخ

2008(لسنة45(منالقانونالاردنيرقم)20(والمادة)19المختصةأوبإشعارمنالمؤجرإذاأجازالعقدذلك..."وبذاتالسياقنصالمادة)
وقدنصتينصتعلى:"يجوزفسخعقدالتأجيرالتمويليبقرارمنالمحكمةالمختصةأوبإشعارمنالمؤجر/المستأجرإذاأجازالعقدذلك..."والت

الفسخوالإجازةعلىماينيكونانقولاً،كذلكيكونانفعلاً(منمجلةالاحكامالعدليةعلىطرقالفسخ:"499المادة) هلوكانالآجر،بناءعليكماأنَّ
إجازةمخيراً المستأجرين كتصرف المأجور، في المخير المستأجر وتصرف فعلي، فسخ فهو التمليك، لوازم من بوجه المأجور في وتصرف ،

.57فعلية."رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
277
.57جعالسابق،والفسخالذييقعبموجبحكممنالمحكمة.المره
278
.128عماداديبالهلسة،المرجعالسابق،
279
(منمجلةالاحكامالعدليةعلىذلك:"الإجارةاللازمةهيالإجارةالصحيحةالعاريةعنخيارالعيبوخيارالشرط406يثنصتالمادة)ح

وخيارالرؤيةوليسلأحدالطرفينفسخهابلاعذر."
280
.236أميندواس،المرجعالسابق،
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ردني والمشرع الفلسطيني لموضوع فسخ عقد التأجير التمويلي ا بالنسبة لقوانين التأجير التمويلي؛ فقد تطرق كل من المشرع الأأم

 281بإحدى الطرق التالية:ير التمويلي يتم في نصوص القانون، وقد تبين أن الفسخ القضائي في عقد التأج

 الطريقة الأولى: الفسخ بإشعار

يكون الإشعار بإرسال الدائن للمدين إشعاراا "إخطاراا" عن طريق كاتب العدل أو عن طريق البريد المسجل مع علم الوصول 

والوفاء باللتزامات المترتبة يبلغه بضرورة تصويب أوضاعه خلال مدة محددة، والتراجع عن الإخلال الحاصل من قبله 

 282عليه.

حيث  ل،ردني أطراف عقد التأجير التمويلي بإرسال إشعار عدلي من خلال كاتب العدالمشرع الفلسطيني والمشرع الأ زمألوقد 

ل يجوز للمؤجر فسخ عقد الفلسطيني على: " 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )29) نصا الفقرة الثانية من المادة

التأجير التمويلي مباشرة أو من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة إل بعد إشعار المستأجر بموجب إخطار عدلي بوقوع 

( من هذه المادة، وامتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة 1إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )

" إضافة إلى ما نصا عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة: "ل يعتبر الإنهاء نافذاا إل .التالي لتاريخ تبلغه الإخطارأيام من اليوم 

 283بعد إشعار المؤجر بذلك خطياا."

ن في عقد التأجير التمويلي على اعلماا بأنه ل يجوز فسخ عقد التأجير التمويلي من خلال الإشعار العدلي إل إذا اتفق الطرف

يجوز فسخ عقد التأجير التمويلي ...الفلسطيني على: " 2014ة ن( لس6( من القرار بقانون رقم )29)ذلك، حيث نصا المادة 

                                                            
281
يجوزفسخعقدالتأجيرالتمويليبقرارمنالمحكمةالمختصة،أوبإشعار...(منالقراربقانونعلى:"29حيثنصتالفقرةالأولىمنالمادة)

علىماجاءتبه(منقانونالتأجيرالتمويليالاردنيوالتينصت20(والمادة)19"إضافةإلىنصالمادة)منالمؤجرإذاأجازلهالعقدذلك...
المادةالمذكورةمنالقراربقانونبشأنالتأجيرالتمويليالفلسطيني.

282
 المرجعالسابق، المرجعالسابق،236أميندواس، إضافةإلىمحمدحسنقاسم، السنهوري،67-68. الرازقأحمد عبد إضافةإلىذلك: .

.1065-1064(2011،منشوراتالحلبيالحقوقية،لبنان،3)طالوسيطفيشرحالقانونالمدنيالجديد،الايجاروالعارية
283
:"لايجوزللمؤجرفسخعقدالتأجيرمباشرةاومنخلال2008(لسنة45(منقانونالاردنيرقم)19المادة)وبذاتالسياقمانصتعليه

عاحدىالمخالفاتالمنصوصعليهافيالفقرة)أ(مـنهـذهالمـادةاللجوءالىالمحكمـةالمختـصةالابعـداشـعارالمستأجربموجباخطارعدليبوقو
وامتناعالمستأجرعنالرجوععنتلكالمخالفةخلالعشرةاياممناليومالتاليلتاريختبلغهالاخطار."
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حيث أن العقد شريعة المتعاقدين، فيكون  284"بقرار من المحكمة المختصة، أو بإشعار من المؤجر إذا أجاز له العقد ذلك...

 285الحرية في اختيار الطريقة التي سيتم فسخ العقد من خلالها. طرافللأ

وفي حال تبلغ الطرف المخل الإشعار العدلي فيترتب عليه إما إعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل التعاقد أو الوفاء باللتزامات 

بأي التزام –ر المؤج إذا أخل"( 1700/2018الإخطار العدلي الذي يحمل الرقم )ورد في نص ما المترتبة عليه. ومثال على ذلك

نتفاع بها، فيكون الحق للمستأجر إرسال إشعار للا عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر كامتناعه -عليهمن اللتزامات المترتبة 

العين إما تسليم ، شعار العدلي من قبل المؤجر يترتب عليهينذره بالإخلال الحاصل من قبله، وبعد تبلغ الإلعدلي للمؤجر 

نتيجة –ر إذا كان الطرف المخل هو المستأج ماأنتفاع بها أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستأجر. المؤجرة للمستأجر للا

 ،فبعد تبلغه الإشعار العدلي يترتب عليه جرة المترتبة عليهلأكإخلاله بتسديد ا -لمترتبة عليهالإخلال بأي التزام من اللتزامات ا

 "للمؤجر. جرة أو رد العين المؤجرةلأضاعه من خلال الوفاء باإما تصويب أو 

على أن الإشعار العدلي الموجه من قبل الطرف ( 26في المادة )الفلسطيني  2014( لسنة 6رقم ) وقد نص القرار بقانون 

، أي أن يتم توضيح للطرف المُخل بالتزامه ما هو الإخلال الحاصل من قبله، مثال إشعاراا بالخلال نيجب أن يتضم المتضرر

على ذلك إخلال المستأجر بتسديد الأجرة المترتبة عليه، فيترتب على المؤجر عند إرسال إشعار عدلي للمستأجر أن يوضح له 

إشعاره بضرورة تنفيذ اللتزام المترتب عليه بموجب العقد  ، أي أن يتموإشعاراا بالتنفيذمقدار الأجرة التي لم يتم تسديدها من قبله. 

أي أنه إذا لم يُصوب أوضاعه خلال المدة المحددة في إشعاراا بالنتهاء، أخيراا و خلال عشرة أيام من تبلغ هذا الإشعار. 

 2014( لسنة 6رقم ) ( من القرار بقانون 26فسخ عقد التأجير التمويلي. حيث نصا المادة ) الإشعار فإنه يترتب على ذلك

مع ، يوجه الفريق المتضرر للفريق الذي وقع منه الإخلال إشعاراا بالإخلال وإشعاراا بالتنفيذ وإشعاراا بالإنهاءالفلسطيني على: "

منحه مهلة لمعالجة الإخلال، ويجوز للفرقاء تحديد فترة الإشعار في عقد التأجير التمويلي، وفي حال عدم التفاق تطبق 

 286".عات الساريةالتشري

                                                            
284
هالمادةالمذكورةمنالقراربقانون(منقانونالتأجيرالتمويليالاردنيوالتينصتعلىماجاءتب20(والمادة)19ضافةإلىنصالمادة)إ

بشأنالتأجيرالتمويليالفلسطيني.
285
( تمتعالمؤجروالمستأجربحريةتحديدمضمونعقدالتأجيرالفلسطينيعلى:"2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)6حيثنصتالمادة

(11(و)10(،والمواد)8(منالمادة)1(،باستثناءماتنصعليهالفقرة)4(و)3(و)2التمويلي،ويجوزلهماتغييرالأحكامالواردةفيالفصول)
".(منهذاالقراربقانون30(و)28(و)22(و)16(و)15(و)13(و)12و)

286
اليونيدروا(منقانون20المادة).إلاأننصفقدخلتنصوصهمنذكرمثلنصهذهالمادة2008(لسنة45للقانونالاردنيرقم)إمابالنسبة

يلايتمالنموذجيللتأجيرجاءتعلىخلافماجاءبهالقانونالفلسطيني،حيثنصتعلىأنالإشعاريكونإمابالإخلالأوالتنفيذأوالانهاء،أ
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 الطريقة الثانية: الفسخ من خلال المحكمة المختصة

الحال إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، حيث نصا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ عقد التأجير التمويلي وإعادة 

"يجوز فسخ عقد التأجير التمويلي بقرار الفلسطيني على:  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )29الفقرة الأولى من المادة )

 287( من القانون الردني.20( و)19من المحكمة المختصة،" إضافة إلى نص المادتين )

إل أنه ل يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة إلى بعد إشعار الطرف المتضرر بالإخلال الواقع منه من 

شعار العدلي، علماا بأن أيام على اليوم التالي لتبلغ الطرف المخل بالتزامه للإ عشرةخلال إرسال إشعار عدلي، ومرور مدة 

( 6( من القرار بقانون رقم )29الفقرة الثانية من المادة ) حيث نصا 288شعار العدلي في عقود التأجير التمويلي إجباري.الإ

خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة إل بعد إشعار ل يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي مباشرة أو من " :2014لسنة 

( من هذه المادة، وامتناع المستأجر عن 1المستأجر بموجب إخطار عدلي بوقوع إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )

 289"الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخطار...

 26/12/2017الصادر بتاريخ  1307/2017ية رام الله في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم وقد نص حكم محكمة بدا

على: "تبين من ظاهر البينات المقدمة بأن المستدعى ضده كان قد تعاقد مع المستدعية بخصوص استئجار المركبة محل 

مما حدا بالمستدعية إلى اخطار المستدعى ضده الطلب المستعجل... إل أن المستدعى ضده أخل بسداد المبالغ المترتبة عليه، 

والذي تضمن لزوم دفع الدفعات المترصدة في ذمته خلال عشرة  1020/2017بالخطار العدلي الأول الذي يحمل الرقم 

"بعد تخلف المستدعى  :الذي جاء في حيثياته 586/2012إضافة إلى ذلك قرار محكمة التمييز الردنية رقم  290أيام..."

ينذرهم  20498/2009ن دفع الأقساط المستحقة عليهم، وجه المستدعي للمستدعى ضدهم الإنذار العدلي رقم ضدهم ع

                                                                                                                                                                                                
عل القانون،وقدنصتالمادة "يوجهالطرفإرسالإشعاريشملالثلاثةأمورسابقةالذكر،إلاأننصالمشرعالفلسطينيأفضلمننصهذا ى:
ةالوضع."المضرورللطرفالذيوقعمنهالإخلالإماتنبيهاًبوقوعالاخلالأوتكليفاًبالتنفيذأوإخطاربالإنهاءمعمنحهفرصةمناسبةلمعالج

287
( المادة من )19حيثنصتكل والمادة )20( رقم الاردني القانون من )25 لسنة المحكمة2008( من بقرار التأجير عقد فسخ "يجوز :

المختصة."
288
.188محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،
289
سخعقدالتأجيرمباشرةاومنخلالاللجوءالى/ب(:"لايجوزللمؤجرف19فينصالمادة)2008(لعام45وماجاءبهالقانونالاردنيرقم)

وامتناعالمحكمـةالمختـصةالابعـداشـعارالمستأجربموجباخطارعدليبوقوعاحدىالمخالفاتالمنصوصعليهافيالفقرة)أ(مـنهـذهالمـادة
حكممحكمةبداية/راماللهفيالطلبوبذاتالسياقالاخطار."المستأجرعنالرجوععنتلكالمخالفةخلالعشرةاياممناليومالتاليلتاريختبلغه

المرفقمعلائحةالطلب،وحيث2"...وفقماثبتمنظاهرالمبرزط/،حيثجاءفيه:19/01/2017،الصادربتاريخ56/2017المستعجلرقم
عقدالمبرمبينهموبينالجهةالمستدعيةمماحدابالجهةالمستدعيةالىاخلالمستأجر)المستدعىضدهم(بسدادالمبالغالماليةالمترتبةعليهمبموجبال

اخطارالمستدعىضدهمبفسخالعقدنتيجةاخلالهبهوفقماثبتمنظاهرالمبرزاتالمقدمة..."
290
.26/12/2017،بتاريخ1307/2017محكمةبدايةرامالله،حقوق،
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وبذات السياق ما جاء في قرار محكمة  291بضرورة دفع الأجور المترصدة في ذمتهم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ الإنذار.."

( لدى قاضي 1530/2014لسلامي الردني تقدم بالطلب رقم ): "أن البنك ا5930/2018التمييز الردنية بالقضية رقم 

مأجور، وذلك لتخلف المستأجر عن دفع القساط المستحقة عليه، وقد وجه المستدعي للمستدعى الالمور المستعجلة لسترداد 

أيام من تاريخ تبليغهم جرة المترصدة بذمتهم خلال عشرة ( لينذرهم بضرورة تسديد الأ3422/2014ضده الإنذار العدلي رقم )

 292النذار."

لم يلتزم الطرف فإذا  ،اللجوء إلى المحكمة المختصةبو إرسال الإشعار العدلي أسواء بعقد التأجير التمويلي فسخ  وفي حال تم

 عن طريق للطرف المتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة يحقف 293المخل بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد،

للمطالبة بإستعادة حيازة العين المؤجرة في حال كان الإخلال من المستأجر، أو المطالبة بإعادة المبالغ  294تقديم طلب مستعجل

حيث نصا محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل  المدفوعة للمؤجر من قبل المستأجر في حال كان الإخلال من المؤجر.

على: "أن المستدعى ضده أخل باللتزامات المترتبة عليه إل وهي تسديد القساط المترتبة عليه،  363/2017الذي يحمل الرقم 

لمستدعى ضده علماا بأن الجهة المستدعية قاما بأخطار المستدعى ضده لضرورة تصويب أوضاعه خلال عشرة أيام إل أن ا

 امتنع عن ذلك مما دعى الجهة المستدعية إلى تقديم الطلب المستعجل لإستعادة حيازة الأصل المؤجر..."

على ما سبق فإن القاضي يصدر قراره في الطلب المستعجل بعد إطلاعه على الوثائق التي يستند إليها الطرف  اا وبناء

: الفلسطيني على 2014( لسنة 6من القرار بقانون رقم ) (30مادة )المتضرر في طلبه، حيث نصا الفقرة الخامسة من ال

"يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره بإعادة العين المؤجرة بناءا على الوثائق التي يستند إليها المؤجر في طلبه خلال خمسة 

 295طلبه باستعادة العين المؤجرة..."أيام من تاريخ تقديم 

لكفالة  -سواء كان المؤجر أو المستأجر-ويكون للقاضي الحق في طلب كفالة عدلية أو مصرفية من مقدم الطلب المستعجل 

رة فقالعطل والضرر التي من الممكن أن يحصل للمستدعى ضده في حال كان المستدعي غير محق في طلبه، حيث نصا ال

                                                            
291
.22/10/2018بتاريخ،5930/2018محكمةالتمييزالاردنية،حقوق،
292
.14/10/2014،بتاريخ1530/2014محكمةبدايةعمان،حقوق،
293
.188محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،
294
 حقوق، الله، رام بداية محكمة بتاريخ1348/2017حكم ،27/12/2017 حقوق، عمان، بداية إلىمحكمة إضافة بتاريخ1513/2016. ،
 .فيتلكالاحكامتمالتوجهإلىالمحكمةمنخلالتقديمطلبمستعجللفسخعقدالتأجيرالتمويلي.11/08/2016
295
بدايةو بذاتالسياقفقدتضمنحكممحكمة علىصفة1308/2018راماللهفيالطلبالمستعجلرقم بينتها المستدعية "قدمتوكيلة على:

الاخطارالعدلي..."وقدمتوكيلةالمستدعية..وقدقدمتوكيلةالمستدعيةكفالةعطلوضررحسبالاصولوالقانون...الاستعجالشهادةالشاهد.
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الفلسطيني على: "...ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة  2014لسنة ( 6( من القرار بقانون رقم )30الخامسة من المادة )

تكليف المؤجر بتقديم كفالة عدلية أو مصرفية تعادل القيمة المقدرة للعين المؤجرة كما هي في تاريخ إخلال المستأجر بالتزامه 

لمؤجر من غير المؤسدسات العامدة تقديم ا .2( والتي نصا على: "2/أ/22بموجب عقد التأجير التمويلي." إضافة إلى المادة )

و مدصرفية وفدق احكدام التدشريعات النافذة." والواضح من نص المادتين ومن التطبيق العملي لهذه المواد أوالبندوك كفالدة عدليدة 

يتم إصدار  المستعجل، ول القاضي الفلسطيني يلزم الجهة المستدعية بتقديم كفالة عدلية أو مصرفية كبينة من بينات الطلب أن

يتم  . علماا بأنهإل بعد إكتمال تقديم البينات ومنها الكفالة المذكورة، وفي حال التخلف عن تقديمها يتم رد الطلب القرار

الصادر من المحكمة تقديم كفالة عدلية أو  ردني اشترط لتنفيذ القرارإل أن القانون الأ .إستخدامها أيضاا عند تنفيذ القرار

من  ينات الطلب المستعجل إنما هي شرطالجهة المستدعية، وهذا يدل على أنه ل يتم تقديم الكفالة كبينة من بمصرفية من قبل 

 ردني.تنفيذ القرار الصادر وفقاا للقانون الأ شروط

حيث قرر القاضي التالي: "إعادة المأجور إلى المستدعية  2038/2011حكم محكمة التمييز الردنية رقم يؤكد على ذلك و  

شريطة تقديم المستدعية كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة مئة وخمسين ألف دينار تضمن كل عطل وضرر قد يلحق بالمستدعى 

لزم المؤجر بتزويد المحكمة بكفالة أ ما بالنسبة للقاضي الفلسطيني فقدأضدها إذا تبين أن المستدعية غير محقة في طلبها..." 

ل جلسات نظر الطلب المستعجل، حيث تضمن قرار محكمة بداية رام الله في الطلب عدلية أو مصرفية كبينة من بيناته خلا

ما يلي: "التمسا وكيلة المستدعية اعتماد البينات المقدمة على صفة الستعجال  1306/2017المستعجل الذي يحمل الرقم 

أو ضرر قد يلحق به، إذا تبين  بينة لها في هذا الطلب والتمسا ابراز كفالة عطل وضرر تضمن للمستدعى ضده أي عطل

 أن المستدعية غير محقة في طلبها..."

 ثانياً: الفسخ الاتفاقي

وقد  296الفسخ بحكم القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي، بوقوع طراف عن تنفيذ التزامههو إتفاق العاقدين عند تخلف أحد الأ

المدين،  إشعارإل أن هذا التفاق ل يعفي الدائن من ضرورة  ،العقدي لأنه يتحقق بإرادة أطراف سمي هذا الفسخ بالفسخ التفاق

                                                            
296
ً(والتينصتعلى:"1976(لسنة)43ردنيرقم)(منالقانونالمدنيالا245المادة)حيثنصت يجوزالاتفاقعلىانيعتبرالعقدمفسوخا

عاقدانصراحةمنتلقاءنفسهدونحاجةالىحكمقضائيعندعدمالوفاءبالالتزاماتالناشئةعنهوهذاالاتفاقلايعفيمنالاعذارالااذااتفقالمت
العدلية.محمدقصري"الاثارالقانونيةالمترتبةعلىفسخالعقدالاداريبين"إلاأنهلميردنص.علىالاعفاءمنه ًلذلكفيمجلةالاحكام ًمشابها ا

.21،35و20(مجلةالندوةعدد2008الادارةوالمقاولة")
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مثال على ذلك: اتفاق البائع  297وفي حال اراد العفاء من هذا العذار فيجب أن يتم التفاق على ذلك صراحة بين الطرفين.

لم يقم المشتري بتسديد الدفعات المترتبة  ، في حالوالمشتري على اعتبار العقد مفسوخاا دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إعذار

 298المحددة. الأوقاتعليه في 

ردني موضوع الفسخ التفاقي في نصوص القانون. المشرع الفلسطيني والأكل من عالج يالتأجير التمويلي فلم  لقوانينبالنسبة أما 

عند إخلال أي من الطرفين  -وجب التفاقبم- إل أنه ل يوجد ما يمنع من التفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ العقد

 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )29باللتزامات المترتبة عليه وذلك دون الحاجة إلى حكم قضائي. حيث أن المادة )

 299في التفاق عليها. أطراف عقد التأجير التمويلي الحريةمنحا  الفلسطيني من المواد التي

اتفاق أطراف عقد التأجير التمويلي على الفسخ التفاقي ل يعفى الطرف المتضرر من إرسال إشعار وبناء على ما سبق فأن 

 301وذلك لأن أهمية الإشعار تكمن في إثبات تقصير الطرف المُخل بالتزامه. 300عدلي للطرف المُخل بالتزامه بفسخ العقد،

يوجه الفلسطيني والتي نصا على: " 2014( لسنة 6رقم ) ( من القرار بقانون 26ويمكننا الستدلل على ذلك من نص المادة )

الفريق المتضرر للفريق الذي وقع منه الإخلال إشعاراا بالإخلال وإشعاراا بالتنفيذ وإشعاراا بالإنهاء، مع منحه مهلة لمعالجة 

" أي .طبق التشريعات الساريةالإخلال، ويجوز للفرقاء تحديد فترة الإشعار في عقد التأجير التمويلي، وفي حال عدم التفاق ت

أن الواضح من نص هذه المادة أنه لم يتم تحديد نوع الفسخ الذي يترتب على الطرف المتضرر توجيه إشعار بالإخلال والتنفيذ 

يرد والإنهاء، فلذلك يتضح أن الإشعار العدلي من الأمور التي ل يجوز التفاق على الإعفاء منها. وبالنسبة للقانون الأردني لم 

 فيه أي نص مشابهة لهذه المادة، إل أنه كان من المفترض على المشرع الأردني تنظيم تلك المساءلة في نصوص القانون.

                                                            
297
.207.إضافةأميندواس،المرجعالسابق،46ابراهيمأنيسمحمديحيى،المرجعالسابق،
298
.2004،238المرجعالسابق،أميندواس،
299
على:"يتمتعالمؤجروالمستأجربحريةتحديدمضمونعقدالتأجيرالتمويلي،الفلسطيني2014(لسنة6منالقراربقانونرقم)(6نصتالمادة)

(12(و)11(و)10(،والمواد)8)(منالمادة1(،باستثناءماتنصعليهالفقرة)4(و)3(و)2ويجوزلهماتغييرالأحكامالواردةفيالفصول)
القراربقانون30(و)28(و)22(و)16(و)15(و)13و) "إلاأنالمشرعالاردنيلمينصعلىمادةمشابهةلنصالمادةالواردةفي.(منهذا

القراربقانونالفلسطيني.
300
.188محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،

301
.47السابق،ابراهيمأنيسمحمديحيى،المرجع
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 ثالثاً: الفسخ القانوني

قوانين التأجير التمويلي موضوع هذه ، وبالنسبة لهو الفسخ الذي يقع نتيجة النص عليه بشكل صريح في نصوص القانون 

 هذا الموضوع، وهذا على خلاف القانون المصري، فقد نظمأي نصوص قانونية تنظم فلم يرد الدراسة )فلسطيني، أردني( 

التمويلي  إصدار قانون تنظيم نشاطي التأجيرب 2018( لسنة 176رقم )( من القانون 26المشرع المصري في المادة )

"يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخاا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى : الفسخ القانوني حيث نصا المادة على ، موضوعوالتخصيم

عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها فى  -1: من الحالت الآتية ياعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أ

قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد ومرور ثلاثين يوماا على فوات هذه  المواعيد ووفقاا للشروط المتفق عليها في العقد رغم

وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة،  -2المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك. 

اشهار افلاس  -3اا من تاريخ الوفاة. ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجدي استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوم

بأحد السباب المقررة قانوناا لنقضاء الشركاء، ومع ذلك يجوز لأمين  ساره أو إنقضاء الشركة المستأجرةالمستأجر أو اعلان اع

علان التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماا من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إ 

العسار أو إنقضاء الشركة برغبته في إستمرار العقد، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماا بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر 

أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي. وفي  -4 .المنصوص عليها في العقد وبخاصة إداء قيمة الإيجار بمواعيدها

عقود التأجير التمويلي وفقاا  ل المؤجر في الضمان العام للدائنين. ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيدل، ل يدخل الأصاجميع الأحو 

 "جراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.للا

في حال تحقق أي حالة من الحالت المذكورة أعلاه، فأن عقد  أنه -من القانون المصري -الواضح من نص هذه المادة  أي أن

، أي أن الفسخ هنا يقع بموجب التأجير التمويلي يعتبر مفسوخاا دون الحاجة إلى إرسال إشعار عدلي أو اللجوء إلى القضاء

ني والقانون الأردني أفضل من نصوص مواد القانون الفلسطي -من القانون المصري - نص هذه المادةويتبين أن . نص القانون 

، وذلك لأن عقد التأجير التمويلي يتمتع بطبيعة خاصة تجعل الفسخ وفقاا للطرق التي تنظم موضوع فسخ عقد التاجير التمويلي

( من القانون الأردني 20( والمادة )19ونص المادة ) 2014( لسنة 6من القرار بقانون رقم )( 29الموجودة في نص المادة )
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لذلك يترتب على كل من  302،مهدرة للوقا وتؤدي إلى التأثير على القيمة السوقية للعين المؤجرة 2008 ( لسنة45رقم )

المشرع الفلسطيني والأردني تعديل نصوص المواد المذكورة أعلاه، بحيث يتم حصر موضوع فسخ عقد التأجير التمويلي عند 

رتبة عليه بالفسخ القانوني، وذلك كما فعل المشرع المصري إخلال أي طرف من أطرف العقد بأي التزام من اللتزامات المت

 بحيث يتم الفسخ دون الحاجة إلى إرسال أي إشعار عدلي أو اللجوء إلى القضاء، إنما يتم الفسخ بموجب نص القانون.

ود الملزمة للجانبين سواء نه يرد على العقأ، فأم فسخاا قانونياا  وخلاصة ذلك أن الفسخ سواء كان فسخاا قضائياا أم فسخاا اتفاقياا 

إضافة إلى زوال العقد على الفسخ انحلال العقد واعتباره كأنه لم يكن، والأصل أن يترتب  303كانا هذه العقود زمنية أو فورية،

ل ينصرف إل للمستقبل في  أثر الفسخ أن حيث ،ثر الرجعي للفسخ ل يمكن أن يتحقق في العقود الزمنيةإل أن الأبأثر رجعي، 

الرجعي إلى  الأثرالتي ينسحب فيها  ،عقود التأجير التمويلي، وهذا بعكس العقود الفوريةو عقود الإيجار  ومنهامثل هذه العقود، 

 304الماضي.

 على فسخ عقد التأجير التمويلي ةالمترتب الآثارالفرع الثاني: 

على  ةالمترتب الآثارعن  في هذا الفرعفسيتم الحديث عقد التأجير التمويلي، ها فسخ الطرق التي يتم من خلال لىإ التطرق  بعد

 فسخ عقد التأجير التمويلي. 

لم يرد في نصوص قوانين التأجير التمويلي موضوع هذه الدراسة؛ أي قواعد خاصة لآثار فسخ عقد التأجير التمويلي، وبهذه 

اذا انفسخ على: "( 248) حيث نصا المادة 1976( لسنة 43رقم )الأردني الحالة نعود إلى القواعد العامة في القانون المدني 

" والواضح من نص هذه .الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويضعيد المتعاقدان الى أ و فسخ أالعقد 

ن العقود الفورية تعتبر كأنها لم تكن فيما بين المتعاقدين االمادة أنه في حال الفسخ سواء كان قضائياا أم قانونياا أم اتفاقياا ف

 لمتعاقدين والغير بشكل منفصل.بالنسبة ل ثر الفسخوسيتم التطرق لأ 305وبالنسبة للغير.

                                                            
302
ًعلىثمن يؤديإلىالتأثيرسلبا عليه الالتزاماتالمترتبة المتقاعسعنتنفيذ المستأجرالمتأخرأو فييد العينالمؤجرة العينحيثأنبقاء

.16/08/2018شخصية،للتأجيروالتأجيرالتمويلي)بالليس(،مقابلةقسمالتحصيلاتبشركةالفلسطينيةايوبالجبارين،مدير.المؤجرة
303
لىذكرعقديعرفالعقدالفوري:هوالعقدالذيلايشكلالزمنفيهعنصراًجوهريا؛ًبحيثيتمتنفيذهذاالعقدبمجردانعقادهكدفعةواحدة،مثالع

عقودلايتمدفعةواحدةبمجردانعقادالعقد؛إنماالبيع.إماالعقدالزمني:فهوالعقدالذييكونفيهالزمنعنصراًجوهريا؛ًحيثأنالتنفيذفيمثلهذهال
.2014،26أميندواس،المرجعالسابق،يتمالتنفيذبإداءاتمستمرةأوإداءاتدوريةمثالعلىذلكعقدالإيجاروعقدالتوريد.

304
.48ابراهيمأنيسمحمديحيى،المرجعالسابق،
305
.258(2015،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،8)طيدراسةمقارنةبالفقهالاسلاميمصادرالالتزامفيالقانونالمدنأنورسلطان،
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 أولًا: الأثر المترتب على الفسخ بالنسبة للمتعاقدين

ن أوهذا يعني  306في العقود الفورية عند فسخ العقد يترتب على كل من المتعاقدين إعادة الحال الى ما كانا عليه قبل التعاقد،

فلهذا يترتب على كل طرف من أطراف العقد إعادة ما قبضه في ظل العقد الى  307يستند إلى وقا إبرام العقد، اا رجعي اا للفسخ أثر 

المتعاقد الآخر. فمثلاا في عقد البيع يترتب على المشتري إعادة ما قد تسلمه من البائع، ويترتب على البائع رد الثمن المقبوض 

البائع في حال كان الهلاك عائد للمشتري، من المشتري، وإذا استحال رد المبيع بسبب هلاكه فيترتب على المشتري تعويض 

ن أما بالنسبة لعقود المدة، حيث أ 308جنبي ل يد للمشتري به ل يكون مسؤولا عن دفع التعويض.أما إذا كان الهلاك بسبب أ

فلا يكون ن الزمن يعتبر عنصراا جوهرياا في مثل هذه العقود، أعن العقود الفورية؛ حيث  هذه العقود لها طبيعة خاصة تميزها

جرة قبل الفسخ، علماا يجار يبقى المستأجر ملزماا بدفع الأثر المترتب على الفسخ إل بالنسبة للمستقبل؛ فمثلاا في عقود الإالأ

 309ثر الى المدة المتبقية من العقد.بأنه ل ينصرف الأ

الفسخ إل بالنسبة للمستقبل، فعلى سبيل  ثرأالمدة التي ل ينصرف الزمنية أو عقود عقود الوتعتبر عقود التأجير التمويلي من 

نتيجة إخلال المستأجر بأي من اللتزامات المترتبة عليه فيترتب على  من قبل المؤجرالمثال عند فسخ عقد التأجير التمويلي 

إعادة العين المستأجر إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر، وذلك نتيجة لفسخ العقد الموقع بين الطرفين. وفي حال تم الإخلال ب

وفي حال تم تقديم  -لحقاا وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل -المؤجرة فأنه يحق للمؤجر تقديم طلب لإستعادة حيازة العين المؤجرة، 

وهذا ما أكدت  310لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بتسديد الدفعات المتبقية؛ لأنه ل يجوز الجمع بين العوضين،هذا الطلب ف

 : "الأجر والضمان ل يجتمعان."أن من مجلة الحكام العدلية حيث نصا على( 86عليه المادة )

                                                            
306
.258أنورسلطان،المرجعالسابق،
307
.فإذاحكمالقاضيبفسخالعقدفإنالعقدينفسخمنوقتنشوءالعقدلامنوقتالنطقبالحكم،وذلك49راهيمأنيسمحمديحيى،المرجعالسابق،اب
لفسخلهأثررجعي.لأنا

308
.259-258سلطان،المرجعالسابق،نورأ
309
.242-240أميندواس،المرجعالسابق،
310
.242-240.إضافةإلى:أميندواس،المرجعالسابق،222يوسفالشبيلي،المرجعالسابق،ص
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تم الحديث سابقاا أنه وفقاا للقواعد العامة يترتب على فسخ العقد إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك يتم 

والماضي، إل أن عقود التأجير التمويلي من عقود المدة ن الرابطة العقدية تزول بالنسبة للمستقبل أالحكم بالتعويض، حيث 

 311يجار.ر الفسخ ينسحب الى المستقبل دون الماضي مثل عقود الإأثن أثر الرجعي للفسخ، حيث والتي ل ينطبق عليها الأ

لمُخل إعادة الحال فإذا تم فسخ العقد نتيجة إخلال أي طرف من أطراف العقد باللتزامات المترتبة عليه، فيترتب على الطرف ا

يترتب عليه إعادة العين المؤجرة للمؤجر بعد فسخ من المستأجر ف اا فإذا كان الإخلال صادر  312إلى ما كانا عليه قبل التعاقد،

عند انتهاء عقد على: " 2014( لسنة 6( من القرار بقانون الفلسطيني رقم )30صا الفقرة الأولى من المادة )ن حيث 313العقد،

يلي، أو إنهائه، ولم يقم المستأجر بممارسة حقه في شراء العين المؤجرة وفقاا للعقد، يلتزم المستأجر بإعادة العين التأجير التمو 

 -"بعلى: المادة ( من القانون الأردني بذات السياق، حيث نصا 1/أ/21وقد جاء نص المادة ) 314المؤجرة إلى المؤجر."

المحددة في عقد التأجير او بالحالة التي تم استلامه فيها مع مراعاة ما يطرأ عليه من عادة المأجور الى المؤجر بالحالة إ يجب 

 315تغييرات نتيجة الستهلاك الطبيعي."

، وذلك ل يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بتسديد الدفعات المتبقيةوفي حال تم إعادة العين المؤجرة للمؤجر، ففي تلك الحالة 

وذلك لأن العلاقة العقدية بين  مصدر هذا اللتزام هو نصوص القانون ل العقد، حيث أن العوضين،ل يجوز الجمع بين  لأنه

: "الأجر والضمان ل على ذلك ( من مجلة الأحكام العدلية86وقد نصا المادة )الطرفين فسخا ولم يعد لها وجود، 

 316يجتمعان."

                                                            
311
.258صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
312
المؤجر"ويعتمدذلكعلىنوعالاخلالالحاصل.إلاأنهمنالواضحفيالواقعالعمليسواءفيمنالممكنأنيكونالطرفالمُخل"المستأجرأو

الإطلاعفلسطينأوالاردنفأنالإخلاليكونمنالمستأجرنتيجةعدمالالتزامبتسديدالدفعاتالمفروضةعليه.وقدتمالتوصلإلىذلكمنخلال
علىقراراتالمحاكمالفلسطينيةوالاردنية.

313
( "591حيثنصتالمادة على: العدلية الاحكام منمجلة الإجارة.( انقضاء المأجورعند عن يده رفع المستأجر يلزم المرجع" عليحيدر،

ليسللمستأجراستعمالالمأجوربعدانقضاءلى:"(منمجلةالاحكامالعدليةوالتينصتع592إضافةإلىمانصتعليهالمادة).679السابق،
.250(2010،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،1)طشرحالمجلة"سليمرستمبازاللبناني،الإجارة.

314
النموذجيللتأجيروالذينصعلى:"عندانتهاءاتفاقيةالتأجيرأوإنهائها،يونيدرواال(منقانون18منالمادة)الفقرةالثانيةبذاتالسياقنص

لمؤجر."يكونعلىالمستأجرمالميكنممارساًلحقهفيشراءالأصلأوفيالاحتفاظبهلمدةأطولطبقاًلاتفاقيةالتأجيرأنيعيدالأصلإلىا
315
علىذلك؛حيثنصتعلى:"فيالحالاتالتيينقضيفيهاالعقدبسبب2018لسنة(176(منالقانونالمصريرقم)28وقدنصتالمادة)

بحسبفسخهأولأيسببآخردونتجديدهودونشراءالمستأجرللأصل،يلتزمالمستأجرأوورثتهأوباقيالشركاءأوأمينالتفليسةأوالمصفي،
عليهافيالعقد."الأحوال،بأنيردإلىالمؤجرالأصلالمؤجربالحالةالنتفق

316
.87رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
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من خلال تمكينه من وضع يده على العين المؤجرة دون مانع كمناولة  ،ويتم إعادة العين المؤجرة بالرد الفعلي إلى المؤجر

 318إذا أجر المؤجر العين إلى مستأجر جديد. اا وقد يكون التسليم حكمي 317المنقول أو إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح.

ت المقدمة بأن المستدعى ... ثبا من ظاهر البيناعلى ذلك حيث نصا على: "وقد أكدت محكمة بداية رام الله في حكمها 

ضده م.ذ.م كان قد تعاقد مع الجهة المستدعية بخصوص استئجار مركبة، على أن يقوم بدفع ثمنهابموجب دفعات شهرية متفق 

، وحيث أخل المستأجر )المستدعى ضده( بسداد 29/04/2015عليها بين الفريقين وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 

تقرر المحكمة ضبط المركبة المؤجرة للمستدعى ضده، مترتبة عليه بموجب العقد... وسنداا لكل ما سبق المبالغ المالية ال

وبذات السياق حكم  319وتسطير كتاب الى مدير شرطة رام الله لضبط المركبة المشار اليها وتسليمها للجهة المستدعى ضدها.."

... المستدعى ضدهم والذي نص على: " 1530/2014قم محكمة بداية حقوق عمان في الطلب المستعجل الذي يحمل الر 

، إل أن المستدعى ضدهم 10/08/2008يستأجرون العقار المقام على قطعة الأرض بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ بتاريخ 

رد المأجور موضوع الطلب للجهة تخلفوا عن دفع القساط المستحقة، ولذلك أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره ب

 ستدعية." الم

قوانين التأجير التمويلي موضوع هذه الدراسة وبالرغم من أنه تم الحديث عن موضوع إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر، إل أن 

 الهم يكون أي  ،إنما ترك تنظيم تلك المسألة للمتعاقدين ،لم تحدد المدة التي يتوجب على المستأجر إعادة العين المؤجرة للمؤجر

لم يتم تحديد تلك المدة في عقد التأجير التمويلي فإنه يتوجب على المستأجر  وفي حال .الحرية في تحديد تلك المدة في العقد

 320إعادة العين المؤجرة فور فسخ العقد دون تأخير مع تحمله نفقات إعادة العين المؤجرة.

نصا القواعد العامة على تحميل المؤجر نفقات نقل العين فقد ، نسبة لنفقات إعادة العين المؤجرةبالوبناءاا على ما سبق 

( مجلة الحكام العدلية على: "إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله 595نصا المادة )المؤجرةحيث 

                                                            
317
.679حيدر،المرجعالسابق،علي
318
.87،المرجعالسابق،زانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحيارير
319
.26/02/2017ريخ،الصادربتا279/2017حكممحكمةبدايةرامالله،حقوق،رقمالطلب
320
نالمعهدرائدةحمودعليالفاعوري،"انتهاءعقدالتأجيرالتمويليفيالقانونالاردني"بحثمقدماستكمالاًللحصولعلىدرجةالدبلومالعاليم

.2009،48القضائي)غيرمنشور(عمان،الاردن،
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فقد  ،حيث أنها حملا المستأجر تلك النفقات 322إل أن قوانين التأجير التمويلي جاءت على خلاف ذلك؛ 321على الآجر."

في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة . 1 -"أعلى:  2008( لسنة 45/أ( من القانون الردني رقم )21/1نصا المادة )

انون، يكون المستأجر لخيار التملك وفق احكام عقدد التدأجير او فدي حال فسخ عقد التأجير بما يتفق مع احكامه واحكام هذا الق

ن أأي  الى المؤجر ومع تحمله نفقات اعادة المأجور ما لم يتم التفاق على خلاف ذلك." باعدادة المدأجور فوراا  المستأجر ملزمداا 

ردني حمل المستأجر نفقات إعادة العين ما لم يتم التفاق على خلاف ذلك، إل أن المشرع الأ الواضح من نص هذه المادة أن

إل أن شركات التأجير التمويلي توجب على المستأجر إعادة  قانون الفلسطيني قد خلا من ذكر مثل هذا البند،نصوص القرار ب

 بحيث تشمل هذه النفقات مصاريف التفكيك ونقل العين المؤجرة ومصاريف التحميل ،العين المؤجرة على نفقته الخاصة

لدى السلطات ذات  بتسجيل وشطب تسجيل العين المؤجرةوالمصاريف المتعلقة  وبوليصة تأمين تغطي مخاطر النقل

 323الإختصاص وغيرها من المصاريف والتكاليف.

علماا بأنه يفترض أن يتم إعادة العين المؤجرة بالحالة التي يتم تحديدها في عقد التأجير التمويلي، أو بالحالة التي تم استلامها 

/ب( من القانون 21نصا المادة )حيث ، ييرات نتيجة الستهلاك الطبيعيبها، مع مراعاة ما يطرأ على العين المؤجرة من تغ

و بالحالة التي تم استلامه فيها مع أعادة المأجور الى المؤجر بالحالة المحددة في عقد التأجير إ يجب  -ردني على: "بالأ

إل أن نصوص قانون التأجير التمويلي الفلسطيني قد خلا من  مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة الستهلاك الطبيعي."

 المفترض على المشرع الفلسطيني النص على ذلك لمنع حدوث نزاعات بين طرفي العقد.من علماا بأنه كان  تلك المسألة،تنظيم 

مكان المحدد بين الطرفين والأصل أن يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد "كإعادة العين المؤجرة" في الوقا وال

"المؤجر والمستأجر" دون إمتناع أو تأخير، ففي حال إمتناع الطرف المُخل بالتزامه عن إعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل 

ه، يكون للطرف المتضرر الحق في إستعادة حيازة الأصل المملوك له، من خلال تقديم ئالتعاقد عند انتهاء العقد أو عند انها

( من القرار بقانون 30وقد تم تنظيم ذلك في الفقرة الثانية والثالثة من المادة ) 324.تعجل إلى قاضي الأمور المستعجلةطلب مس

                                                            
321
الآجر:هوالذيأعطى(منمجلةالاحكامالعدلية؛حيثنصتعلى:"409).وقدتمتعريفالآجرفيالمادة684عليحيدر،المرجعالسابق،

المأجوربالإجارةويقاللهأيضاًالمكاريبضمالميمومؤجربكسرالجيم."
322
يقتصرويعودذلكإلىطبيعةعقدالتأجيرالتمويليالذييختلفعنعقدالإيجارالعادي؛حيثأندورالمؤجرالرئيسيفيعقدالتأجيرالتمويلي

.87،المرجعالسابق،رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياريعلىتمويلالعقدمنخلالشراءالعينالمؤجرةمنالمورد.
323
.09/12/2018بداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،ع

324
.88رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،.إضافةإلى:612المرجعالسابق،عبدالرازقأحمدالسنهوري،
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. إذا لم يقم المستأجر برد العين المؤجرة للمؤجر وفقاا للفقرة السابقة، يكون 2على: "التي نصا  2014( لسنة 6الفلسطيني رقم )

. يجوز للمؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لستعادة 3المؤجرة وحق التصرف بها. للمؤجر استعادة حيازة العين 

 325"العين المؤجرة والذي يقوم بإصدار قرار يلزم فيه المستأجر بإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر.

: 28/12/2017الصادر بتاريخ  1320/2018القاضي في حكم محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم  قررهما  وعليه

ادة المركبة المؤجرة للجهة المستدعية وفقاا إعقرر الزام المستدعى ضده أ ننيامن القرار بقانون ف (30)"سنداا لأحكام المادة 

الصادر  1349/2010قرار محكمة بداية حقوق عمان في الطلب المستعجل رقم  وبذات السياق 326صول والقانون..."للأ

من قانون التأجير التمويلي إعادة  (22): "نظرت المحكمة الطلب وأصدرت قرارها عملاا بأحكام المادة 28/09/2010بتاريخ 

يه قبل جرة المستحقة علتسديد الأتأجر من علماا بأن إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر ل يمنع المسالمأجور إلى المستدعية..." 

 327بدل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة عن المدة السابقة للفسخ. الفسخ، حيث أن هذه الأجرة

 اا ردني عليه تعويضوأخيراا إذا تأخر الطرف المُخل بإلتزامه بإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل التعاقد فقد فرض المشرع الأ

إضافة إلى  328سنوياا من قيمة العين المؤجرة تبدأ من تاريخ التخلف عن التسليم إلى حين الوفاء باللتزام، %9ر بمقدا اا قانوني

حق الطرف المتضرر في المطالبة بأي عطل وضرر آخر يلحق به وفقاا لأحكام التشريعات النافذة، ما لم ينص العقد على 

من الأجدر على المشرع الفلسطيني وكان  ،فقد خلا نصوصه من تنظيم ذلك يما بالنسبة للقانون الفلسطينأ 329خلاف ذلك.

 .لتخويف المستأجر ومنعه من الإخلال باللتزامات المترتبة عليه تنظيم ذلك في القرار بقانون 

                                                                                                                                                                                                
،حيثجاءفيه:"...تقدموكيل19/01/2017،والصادربتاريخ71/2017ةراماللهفيالطلبالمستعجلرقمحكممحكمةبدايوقدأكدعلىذلك

لسنة6منالقراربقانونرقم30/2المستدعيةبلائحةالطلبملتمساًبالنتيجةاستعادةحيازةالمركبةالمؤجرةمنالمستدعىضدهموذلكسنداًللمادة
ويلي.."بشأنالتأجيرالتم2014

325
(منقانونالتأجيرالتمويليالاردنيوالتينصتعلى:"أ.اذاامتنعالمستأجرعناعادةالمأجورعندانتهاءمدةعقد22ضافةإلىنصالمادة)إ

لمـؤجرالـىقاضـيالامـورالتـأجيراوعـنتـسديدايمـندفعـاتبـدلالايجارالمستحقةعليه،فيغيرذلكسـببامـشروعالتقـديمطلـبمـنقبـلا
،58/2017محكمةبدايةراماللهفيالطلبالمستعجلرقموبذاتالسياقحكمالمستعجلةلدىمحكمةالبدايةلاستصدارقرارباعادةالمـأجوراليـه..."

بشأنالتأجيرالتمويليفسخعقد2014لسنة6(منالقراربقانونرقم30،حيثجاءفيه:"...حيثاجازتالمادة)19/01/2017الصادربتاريخ
التأجيرمنقبلالمؤجربعداشعارالمستأجربذلك،إضافةإلىإلزامالمستاجربإعادةالأصلالمؤجرللمؤجر.."

326
" الطلبالمستعجل )موضوع المادة سندالًأحكام المؤجرة( )العين مركبة حيازة القراربقانون30/2استعادة من )( 6رقم لسنة بشأن2014(

 التأجيرالتمويلي."
327
.259-258صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
328
(منهذهالفقرةيحقللمؤجر1اذاتخلفالمستأجرعنتنفيذالتزامهباعادةالمأجوروفقاحكامالبند). 2"(منالقانونالاردني:2/أ/21المادة)

امـنقيمـةالمـأجوركمـاهـيبتـاريختخلـفالمـستأجرعـنتنفيـذالتزاماتهولحينالوفاءبهاوذلكبالاضافةالى%(سـنوي9استيفاءتعويضبنسبة)
حقالمؤجرفيالمطالبةبأيعطلوضرراخريلحقبهوفقاحكامالتشريعاتالنافذة،الااذانصالعقدعلىخلافذلك."

329
الذينصعلى:"وحيثأنالفسخالملحوظفيالعقديؤديإلى22/02/1999(الصادربتاريخ31رقم)وقدجاءفيقرارالتحكيمالذييحملال

لميعدمجالإعادةالآلةالطبيةإلىمالكتها،وإلىإلزامالمستأجربدفعتعويضاتمتعددةبمثابةتعويضعنالأضراراللاحقةبشركةالليزنغحيثأنه
قاًلبنودالعقدالمفسوخلهذاالسببإعمالاًللمادةالسابعةمنعقدالشروطالعموميةالقاضيةبأنهفيحالعدمإعادةالآلةلتملكالدكتورالمعدةلاحقاًوف
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 : التعويضثانياً 

وما يستحقه إذا تعذر إعادة  ،الذي يستحقه الطرف المتضرر في حال تم فسخ العقد 330هو التعويض :التعويض المقصود هنا

المشرع الردني للطرف المتضرر المطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر  وقد إجازالحال إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. 

الأول عن الضرر الناشئ عن  :أي أن الطرف المتضرر قد يجمع بين تعويضين 331الحاصل له نتيجة الإخلال بتنفيذ اللتزام،

 332الإمتناع عن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بعد ما تم الفسخ.التأخر أو لثاني عن وا الفسخ،

ن يتم تقديره من قبل السلطة التقديرية للقاضي، إل أنه يترتب على الطرف المتضرر أأي  333،التعويض قضائياا  يتمن أوالأصل 

هذا التعويض من تلقاء نفسه، ويكون هذا التعويض لجبر ن القاضي ل يحكم بأطلب التعويض في دعوى فسخ العقد، حيث 

 334الضرر الحاصل نتيجة الإخلال باللتزام المترتب على الطرف المُخل بالتزامه.

وقد تم  335وهذا ما يسمى بالتعويض التفاقي أو الشرط الجزائي. ،وقد يتفق الطرفان في العقد على مقدار وقيمة التعويض 

بين الطرفين على تقدير مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن "المؤجر" عند عدم تنفيذ المدين التفاق المسبق تعريفه "ب

صلي أو في اتفاق لحق، بشرط أن ويستوي أن يرد هذا التفاق في صلب العقد الأ 336"."المستأجر" للتزامه أو عند التأخر فيه

وذلك لأن الشرط  ،صليللالتزام الأ اا تابع اا لجزائي التزامويعتبر الشرط ا 337يكون التفاق سابق للفسخ حتى ل يكون صلحاا."

الجزائي لم يقصد بذاته وإنما تم بموجب التفاق الحاصل بين طرفي العقد، فبالتالي يكون الشرط الجزائي التزاماا تبعياا بتقدير 

  338التعويض في مواجهة اللتزام الأصلي وليس التزاماا أصلياا بالتعويض.

                                                                                                                                                                                                
ًبالتعويضعناسنعمالهابنفسمبالغبدلاتالإيجارالمتعاقدعليهاودونأنيؤديدفعهذهالبدلاتإلىجعل المستأجرفوراًيصبحالمستأجرمدينا

الإيجار،لأنماذكرهوأثرمنآثارالفسخالحكمي."يداًمجدداًمنمستف
330
(منمجلةالاحكامالعدلية:"الضمان:هوإعطاءمثلالشيءإنكانمنالمثلياتوقيمتهإنكانمنالقيميات."415نصالمادة)
331
ويجوزللمحكمةانتلزمالمدينبالتنفيذ-2على:"1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)246حيثنصتالفقرةالثانيةمنالمادة)

".كانلهمقتضىأنللحالاوتنظرهالىاجلمسمىولهاانتقضيبالفسخوبالتعويضفيكلحال
332
.89حسينالحياري،المرجعالسابق،رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيم
333
.157)دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان(الالتزاممصادرالحقالشخصيفيالقانونالمدنيعبدالقادرالفار،مصادر
334
.89رزانشاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،
335
إخلالوقدتمتعريفالشرطالجزائيبالفقهالاسلاميبمايلي:"هوالتعويضالذييتفقعليهالمتعاقدانلجبرالضررالذييلحقأحدهمامنجراء

لشريعةوالقانون(مجلةكليةا2006الاخربتنفيذالتزامه."محمدأحمدبكر"الشرطالجزائي:دراسةمقارنةبينالشريعةالاسلاميةوالقانونالمدني")
.18،22بأسيوطعدد

336
.1،27"الشرطالجزائيفيعقدالتمويلبطريقالتأجير"مجلةالعلومالقانونيةعددشروقعباسفاضل،
337
.إضافة456-12،455(مجلةمركزالبحوثوالدراساتالاسلاميةعدد2010محمدأحمدحسنمحمود،"الشرطالجزائي:دراسةمقارنة")
.221محمدعايدالشوابكة،المرجعالسابق،إلى
338
.إضافةإلى:شروقعباسفاضل،85(2012)دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،أحكامالالتزامآثارالحقفيالقانونالمدنيعبدالقادرالفار،

.29المرجعالسابق،
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بحيث يجبر بمقتضاه الطرف المُخل على الوفاء بالتزاماته وإل يتم  ،غير مباشر للطرف المتضرر اا الجزائي ضمانويعد الشرط 

فإذا وقع الإخلال من قبل المستأجر ففي هذه  ،اللجوء إلى المطالبة بالتعويض وفقاا للشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين

لى المؤجر، ويترتب عليه دفع الشرط الجزائي ويكون ذلك على سبيل الجزاء، وفي الحالة يترتب عليه إعادة العين المؤجرة إ

 339الغالب تكون قيمة الشرط الجزائي أعلى من الضرر الحاصل.

سواء كان هذا التفاق في عقد التأجير نفسه أو –وبالنسبة لعقود التأجير التمويلي ففي العادة تتضمن هذه العقود شروطاا جزائية 

تضمن قيمة الخسائر التي من الممكن أن يتعرض لها المؤجر نتيجة فسخ العقد، حيث  -صليلحق للعقد الأ بموجب اتفاق

إذا نص عقد التأجير التمويلي الفلسطيني على: " 2014( لسنة 6رقم )( من القرار بقانون 28نصا الفقرة الأولى من المادة )

و مبلغ يتم احتسابه بطريقة معينة مقابل ذلك الإخلال، فيستحق الفريق على التزام الفريق الذي أخل بالعقد بدفع مبلغ محدد أ

في حال إخلال أي طرف من أطراف العقد بأي التزام من أي أنه يتبين من نص المادة أنه  340".المتضرر ذلك المبلغ

يحق للطرف المتضرر التعويض عن ذلك بالمبلغ المتفق عليه بالعقد الموقع بينهم أو بالطريقة  فأنه هاللتزامات المترتبة علي

 التي تم تحديدها بالعقد.

وبالعودة إلى القواعد العامة نجد أن  ،ردني لم يتضمن مثل نص هذه المادة، إنما ترك الأمر للقواعد العامةن القانون الأأإل 

. للمتعاقدين ان يحددا 1على: "نصا  1976( لسنة 43رقم ) ردنيمن القانون المدني الأ (364الفقرة الأولى من المادة )

 ردنيو في اتفاق لحق مع مراعاة احكام القانون." أي أن نص القانون المدني الأأمقدماا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد 

؛ أي أن أطراف العقد في العادة ل يتركون الفلسطيني 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )28)المادة لنص  اا جاء مشابه

 341أمر تحديد التعويض أو الضمان من قبل القاضي أنما يتم التفاق على ذلك مسبقاا.

ول يستحق الشرط الجزائي في عقود التأجير التمويلي إل بعد وقوع إخلال من أحد طرفي العقد أو التأخر في التنفيذ، وبناء على 

ومثال على ذلك عدم تنفيذ  ،أولا: وجود خطأ :يترتب على استحقاق الشرط الجزائي تحقق العناصر التاليةما سبق فأنه 

؛ أي أنه ل يستحق أو المستأجر للتزاماته. ثانياا: أن يترتب على هذا الإخلال ضرر يلحق بالمؤجر أو المؤجر المستأجر

                                                            
339
.28شروقعباسفاضل،المرجعالسابق،
340
.09/12/2018عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيسقسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،
341
.24محمدأحمدبكر،المرجعالسابق،
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لأنه إذا لم يوجد ضرر ل يكون هنالك مبرر لإستحقاق الشرط  وذلك أو المستأجر الشرط الجزائي إل بحدوث ضرر للمؤجر

ل يستحق الشرط الجزائي إل بعد  ، حيثثالثاا: وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. رابعاا: الإعذار .الجزائي "التعويض"

تم التفاق عليه. وشرط الإعذار ل إشعار الطرف المُخل بأنه متأخر في تنفيذ اللتزام المترتب عليه أو أنه ممتنع عن تنفيذ ما 

عذار يكون بنص ويمكن التفاق على أن الإعفاء من الإ .يتعلق بالنظام العام أي أنه يتم التمسك به من قبل صاحب المصلحة

 342صريح بالعقد.

وذلك وفقاا للقواعد ويشترط لستحقاق الشرط الجزائي الذي يرد في عقود التأجير التمويلي ما يشترط لقيام المسؤولية العقدية 

ووجود العلاقة السببية بين الضرر واللتزام وإعذار  ،وقيام الضرر ،خلال باللتزام العقديالعامة التي تقوم على أساس الإ

علماا بأن التعويض عن الفسخ ل يستحق إل في حال إخلال أحد الأطراف بتنفيذ اللتزام المترتب عليه، ونتيجة لهذا  343المدين.

 344تم فسخ العقد. الخلال

وبالنسبة للقواعد العامة إذا لم تحدد  345ويتم تحديد قيمة الشرط الجزائي "التعويض" بمجموع أقساط الأجرة المتبقية من العقد.

فإذا كانا قيمة  346قيمة التعويض في نصوص القانون أو في العقد فالمحكمة تقدر قيمة التعويض بما يساوي الضرر الواقع،

 .أقل من قيمة الضرر يجوز للمحكمة تخفيضه/أو رفعه إلى الحد الذي تراه مناسباا التعويض أكبر/أو 

في حال لجوء القاضي إلى تخفيض قيمة الشرط الجزائي فلا يتم التخفيض لدرجة تساوي  إل أنه بالنسبة لعقود التأجير التمويلي

نصا الفقرة الثانية من المادة حيث  347إنما يتم التخفيض إلى الحد الذي ل يكون التعويض مبالغاا فيه. ،الضرر الحاصلقيمة 

. يجوز للمحكمة تخفيض المبلغ المذكور إلى الحدود التي 2الفلسطيني على: " 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )28)

يتبين من نص هذه المادة أن المشرع الفلسطيني و " الناجم عن الإخلال.تراها مناسبة، إذا تبين أنه يتجاوز بدرجة كبيرة الضرر 

                                                            
342
.34-30شروقعباسفاضل،المرجعالسابق،
343
.314بسامالقلاب،المرجعالسابق،
344
.263الخصاونة،المرجعالسابق،صخرأحمد
345
.28شروقعباسفاضل،المرجعالسابق،.260المرجعالسابق،.إضافةإلى:صخرأحمدالخصاونة،27حمدأحمدبكر،المرجعالسابق،م
346
نصتعلى:"اذالميكنالضمانمقدراًفيالقانوناوفيالعقدفالمحكمةتقدره1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)363المادة)

محمدأحمدبكر،.وبذاتالسياق:111اويالضررالواقعفعلاحينوقوعه."إضافةإلى:محمدالمصريومحمدعابدين،المرجعالسابق،بمايس
.28المرجعالسابق،

347
إلىالمؤجرمنأجلتطويرالمعداتالمستخدمةفيلأنوذلك التأجيرالتمويليتتميزبطبيعةخاصة،حيثأنالمستأجريلجأ مشروعهعقود

،بهدفتأجيرهاله،والمؤجريعملعلىشراءالعينالمؤجرةالمعينةمنقبلالمستأجرآخرأولأيسببوذلكلتحسينإنتاجهوزيادةإرباحهالانتاجي
تكونقيمةالشرطالجزائيفمنالأولىأنلاإلىإلحاقالضرربالطرفالآخر،ذلكفإذاأخلأيطرفمنالأطرافبالالتزامالمترتبعليهسيؤدي

مساويةللضررالحاصلوذلككنوعمنتعويضالطرفالمتضرر،وكأسلوبمانعمنإيقاعإخلالمنأيطرفمنالأطراف.ويمكنالاستدلال
المذكورةأعلاه.2014(لسنة6(منالقراربقانونرقم)28علىذلكمننصالمادة)
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إنما اقتصر التخفيض على الحدود التي  ،لم يلزم القاضي إلى تخفيض قيمة الشرط الجزائي إلى درجة تساوي الضرر الحاصل

ما بالنسبة لزيادة أالقانون. في نصوص  نظيم مسألة تخفيض مبلغ التعويضيردني فلم لمشرع الأاما أتراها المحكمة مناسبة. 

دى إلى أجسيم والذي بدوره  الشرط الجزائي فيجوز للمحكمة زيادته إذا ثبا أن الإخلال بتنفيذ اللتزام ناتج عن غش أو خطأ

 348فوق مقدار الشرط الجزائي المتفق عليه.يترتيب ضرر 

الأمور التالية: طبيعة  مراعاة يترتب على القاضي عند الحكم بالتعويض وفقاا للشرط الجزائي في عقود التأجير التمويلي

 ، حيثحيث أن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد والمتناع عن التسديد يسبب ضرر للمؤجر ،وخصوصية عقد التأجير التمويلي

 العتبار ما تم إضافة إلى ذلك يجب أن يؤخذ بعين 349ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. ،شقين ايكون هذا الضرر ذ

 350قبل الفسخ مضافاا إليها القيمة السوقية للعين المؤجرة وقا السترداد.من قبل المستأجر  تسديده من أقساط

 -سواء كان المستأجر أو المؤجر-ر للطرف المتضر  يحق نه عند الإخلال باللتزامات من قبل أطراف العقدنستنتج مما سبق أ

وهذا ما نصا عليه والذي ترتب عليه فسخ العقد،  351الإخلال باللتزامالضرر الذي لحق به نتيجة المطالبة بالتعويض عن 

إذا لم يتم معالجة الإخلال، يكون للفريق المتضرر الحق في الفلسطيني: " 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )27المادة )

ليها هذا القانون أو عقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار، إما بشكل حصري، أو بالإضافة إلى تعويضات أخرى ينص ع

لوضع الفريق المتضرر في الوضعية التي يجب أن يكون فيها كما لو تم تنفيذ كافة أحكام عقد التأجير  352التأجير التمويلي،

بالتعويضات  المطالبة يتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد أعطى الحق للطرف المتضررو  353"التمويلي بصورة صحيحة.

 حصل له نتيجة الإخلال. ضرار التي تعن الأ

                                                            
348
.35شروقعباسفاضل،المرجعالسابق،
349
.268خرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،ص
350
.94شاهرأحمدالعسافواحمدابراهيمحسينالحياري،المرجعالسابق،.إضافةإلى:رزان566هانيمحمددويدار،المرجعالسابق،
351
.611عبدالرازقأحمدالسنهوري،المرجعالسابق،
352
نعلىتعويضإذاتماستعمالالعينالمؤجرةبطريقةمخالفةلمتمالاتفاقعليه.مثالعلىذلك:فيحالتمالاتفاقبينالطرفي
353
النموذجيللتأجيروالتينصتعلى:"عندوقوعالإخلاليكونللطرفالمضرورالحقفييونيدرواال(منقانون21نصالمادة)بذاتالسياق

التيينصعليهاهذاالقانونأواتفاقيةالتأجير،إلىالحدالذيالتعويضعنالأضرار،بشكلحصريأوبالإضافةإلىالتدابيرالأخرىالجابرةللضرر
تأجيرقدتمتنفيذهاطبقاًللشروطالواردةفيها."يجعلالمضرورفيوضعكمالوكانتاتفاقيةال
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ن الإخددلال الحاصددل سددواء فددي تنفيددذ اللتزامددات أو فددي إعددادة العددين المددؤجرة لمالكهددا الأصددلي يسددبب ضددرر لصدداحب فدداوأخيددراا 

وقد تم تحديد نسبة التعويض في الفقدرة  354المصلحة، فلذلك يكون للطرف المتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر.

تبددأ مدن تداريخ التخلدف عدن التسدليم إلدى  ،% سدنوياا مدن قيمدة المدأجور9ردندي وهدي بنسدبة ( من القانون الأ21الثانية من المادة )

ما تدرك إننون، إما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فلم يحدد مثل هذه النسبة في نصوص المواد من القرار بقا 355حين الوفاء باللتزام،

 تحديد التعويض بمقدار الضرر الحاصل.مسألة 

 ثالثاً: الاثر المترتب على الفسخ بالنسبة للغير

فسخ العقد يترتب عليه  356.لأحد أطراف العقد اا أو خاص اا كون طرفاا في العقد أو خلفاا عاميقصد بالغير هنا الجنبي الذي ل ي

محو اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير، ففي عقد البيع يترتب على المشتري عند إعادة المبيع للبائع؛ اعادته خالياا من أي 

حقوق قد رتبها المشتري على المبيع، وذلك لأن المشتري بفعل فسخ العقد وإعادة الحال الى ما كانا عليه قبل التعاقد فيعتبر 

غير مالك للمبيع، إل انه استثناء على ذلك إذا قرر المشتري للغير حقاا عينياا على المبيع وكان هذا الغير حسن النية وقد تم 

 357شهر حقه وفقاا للقانون، ففي هذه الحالة يعود المبيع إلى البائع محمل بالرهن.

إلى  مبإحالة حقوقه والمؤجر موضوع هذه الدراسة للمستأجرإما في عقود التأجير التمويلي؛ فقد سمحا قوانين التأجير التمويلي 

أو  ، وفي تلك الحالة المستأجرالطرف الآخرآخر إل أن هذه الإحالة مشروطة بموافقة المسبقة من قبل أو مؤجر مستأجر 

  358.الجديد مكانه أو المؤجر القديم تنتهي كافة حقوقه وإلتزاماته بمجرد حلول المستأجر المؤجر

                                                            
354
( لسنة6(منالقراربقانونرقم)27نصالمادة )2014.( الأولىمنالمادة التأجير28إضافةإلىالفقرة نصعقد "إذا (منذاتالقرار:

يقةمعينةمقابلذلكالإخلال،فيستحقالفريقالمتضررذلكالتمويليعلىالتزامالفريقالذيأخلبالعقدبدفعمبلغمحددأومبلغيتماحتسابهبطر
".المبلغ

355
(منهذه1اذاتخلفالمستأجرعنتنفيذالتزامهباعادةالمأجوروفقاحكامالبند).2(منالقانونالاردنيعلى:"2/أ/21المادة)حيثنصت

الوفاءبهاالمـأجورآمـاهـيبتـاريختخلـفالمـستأجرعـنتنفيـذالتزاماتهولحين%(سـنويامـنقيمـة9الفقرةيحقللمؤجراستيفاءتعويضبنـسبة)
."الااذانصالعقدعلىخلافذلك،وذلكبالاضافةالىحقالمؤجرفيالمطالبةبأيعطلوضرراخريلحقبهوفقاحكامالتشريعاتالنافذة

.2014،157أميندواس،المرجعالسابق، 356
357
( "ينفذالرهنالتأمينيفيحقغيرالمتعاقدينمن1976(لسنة43(منالقانونالمدنيالاردنيرقم)1345نصالمادة والتينصتعلى:

.ابراهيم260سلطان،المرجعالسابق،أنور"وبذاتالسياق:.تاريختسجيلهفيدائرةالتسجيلقبلانيكسبالغيرحقاًعينياًعلىالعقارالمرهون
.49أنيسمحمديحيى،المرجعالسابق،

358
.يحقللمستأجرإحالةحقوقهفيعقدالتأجيرالتمويليإلىمستأجرجديديحلمحلهبموافقة2(على:"21حيثنصتالفقرةالثانيةمنالمادة) 

فعبدلالإيجارالمستحقوفقاًلعقدالتأجيرالتمويليأ.يكونالمستأجرالجديدمسؤولاًعندخطيةمسبقةمنالمؤجروفيهذهالحالةيترتبمايلي:
 الإحالة. ًمنقبلالمؤجربموافقتهعلىهذه خطيا إلىالمؤجروذلكمنتاريخإشعاره بجميعحقوقوالتزامات .بمباشرة يتمتعالمستأجرالجديد

/أ(منالقانونالاردنيحيث11د."إضافةإلىذلكنصالمادة)المستأجرالأولمالميتمالاتفاقعلىشروطأخرىبينالمؤجروالمستأجرالجدي
أ.يحقللمستأجراحالةحقوقهفيعقـدالتـأجيرالـىمـستأجرجديـديحـلمحلـهبموافقـةخطيـةمـنالمؤجروفيهذهالحالةيترتبمانصتعلى:"

وفقالعقدالتأجيرمباشرةالىالمـؤجروذلكمنتاريخاشعارهخطيامنقبل.يكونالمستأجرالجديدمسؤولاعندفعبدلالايجارالمستحق1يلي:
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من حقوق المؤجر تسجيل عقد التأجير التمويلي في سجل خاص ويتم السماح للجمهور بالطلاع عليه، ففي  إلى أنهإضافة 

حال تصرف المستأجر في العين المؤجرة من خلال بيعها أو رهنها بعد التسجيل، فلا يحق للمشتري أو الدائن المرتهن 

جرة بعد تاريخ تسجيل عقد التأجير التمويلي، حيث أن المؤجر يتمتع الحتجاح بما يترتب لهم من حقوق ناشئة على العين المؤ 

( من القرار 32بحق الأولوية على جميع الحقوق الناشئة بعد التسجيل؛ وهذا ما أشارت إليه نص الفقرة الخامسة من المادة )

مؤجرة، يتمتع بحق أولوية على . إذا قام المؤجر بتسجيل إشعار بخصوص العين ال5الفلسطيني: " 2014( لسنة 6بقانون رقم )

وفيما يلي أجير التمويلي والحقوق الأخرى." جميع الحقوق الناشئة لحقاا في ذات العين المؤجرة بحسب تاريخ تسجيل عقد الت

 سيتم توضيح ما هي التصرفات التي ترتب آثار للغير وما هي شروطها:

 نقل ملكية العين المؤجرة محل عقد التأجير التمويلي - أ

ملكية العين المؤجرة في عقد التأجير التمويلي مملوكة للمؤجر وحده طيلة مدة العقد، حيث نصا الفقرة الأولى من المادة  تبقى

"تبقى العين المؤجرة التي انتقلا إلى حيازة واستعمال المستأجر  الفلسطيني على: 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )8)

ولهذا فإن المستأجر ل يستطيع التصرف بالعين المؤجرة كبيعها أو  359عقد التأجير التمويلي."ملكاا للمؤجر طوال فترة سريان 

وذلك لأن حيازة المستأجر للعين المؤجرة تكون حيازة عرضية بصفته  360هبتها أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني للغير عليها،

يني للغير على العين المؤجرة يقع باطلاا، وذلك لأن فأي تصرف من المستأجر يؤدي إلى ترتيب حق ع وعليه 361لها. اا مستأجر 

 362المستأجر هنا يتصرف في شيء غير مملوك له.

 التنازل عن عقد التأجير التمويلي - ب

الفقرة الثانية التنازل عن عقد التأجير التمويلي في قوانين التأجير التمويلي موضوع هذه الدراسة؛ حيث نصا  تم الحديث عن

. يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير التمويلي 2"الفلسطيني على:  2014( لسنة 6( من القرار رقم )21من المادة )

                                                                                                                                                                                                
.يتمتعالمستأجرالجديدبجميعحقوقوالتزاماتالمستأجرالاولمالميتمالاتفاقعلىشروطاخـرىبينالمؤجر2 المؤجربموافقتهعلىهذهالاحالة.

.09/12/2018قسمدائرةالمخاطرفيشركةالإجارةالفلسطينية،مقرالشركة،والمستأجرالجديد."عبداللهظاهرفضلقاسم،رئيس
359
مراعاةاحكامالفقرة)ب(منهذهالمادة،بذاتالسياقحيثنصتعلى:"مع2008(لسنة45رقم)/أ(منالقانونالاردني6وقدجاءتالمادة)

ً مدةعقدالتأجير."للمؤجرطيلةيبقىالمأجورملكا
360
.77أسامةإسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،
361
.120عيسىبخيت،المرجعالسابق،
362
.215صخرأحمدالخصاونة،المرجعالسابق،
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أي أن الواضح من نص المادة بأنه ل يوجد ما يمنع من  363إلى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية مسبقة من المؤجر."

 بالموافقة المسبقة للمؤجر.  لى مستأجر جديد؛ إل أن هذه الإحالة مشروطةإحالة المستأجر لحقوقه إ

 حيث أنشخصية المستأجر لها دور هام في عقد التأجير التمويلي،  أن، والعبرة من الحصول على الموافقة المسبقة من المؤجر

الحصول على موافقة المؤجر قبل التنازل فمن المنطقي أن يشترط المشرع  364المؤجر يوافق على إبرام العقد لثقته بالمستأجر،

عن العقد للمستأجر الجديد، وذلك لأنه من الممكن أن ل يحظى هذا الأخير بالثقة ذاتها التي كان يتمتع بها المستأجر 

 365الأول.

المستأجر نه يترتب على اخير يحل محله، ونتيجة لذلك فن هذا الأفأوفي حال قيام المستأجر بإحالة حقوقه إلى مستأجر آخر 

الفقرة الثانية من جرة إلى المؤجر من تاريخ إشعاره من قبل المؤجر بالموافقة على الإحالة. حيث نصا لأالجديد دفع بدل ا

. يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير التمويلي إلى 2: "الفلسطيني 2014( لسنة 6من القرار بقانون رقم )( 21المادة )

يكون المستأجر الجديد مسؤولا  -بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي: أ مستأجر جديد يحل محله

عن دفع بدل الإيجار المستحق وفقاا لعقد التأجير التمويلي مباشرة إلى المؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطياا من قبل المؤجر 

 366بموافقته على هذه الإحالة."

ق واللتزامات التي كانا مترتبة على المستأجر الأول تنتقل إلى المستأجر الجديد، إل إذا تم الإتفاق إضافة إلى أن جميع الحقو 

( لسنة 6من القرار بقانون رقم )( 21الفقرة الثانية من المادة ) نصاحيث  والمستأجر الجديد. على خلاف ذلك بين المؤجر

. يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر جديد يحل محله بموافقة 2: "علىالفلسطيني  2014

                                                            
363
يحقللمستأجراحالةحقوقهفيعقـدالتـأجيرالـىمـستأجرجديـديحـل-على:"أ2008(لسنة45رقم)/أ(منالقانونالاردني11نصالمادة)
(منقانوناليونيدرواالنموذجيللتأجيروالتينصت15مانصتعليهالفقرةالثانيةمنالمادة)وبذاتالسياقـهبموافقـةخطيـةمـنالمؤجر."محل

على:"حقوقوواجباتالمستأجرالمترتبةعلىاتفاقيةالتأجيرقابلةللتحويلبقبولالمؤجرفقط...."
364
ليمنالعقودالقائمةعلىالاعتبارالشخصي.نظراًلأنعقدالتأجيرالتموي
365
.143عبدالرحمنالسيدقرمان،المرجعالسابق،
366
يحقللمستأجراحالةحقوقهفيعقـدالتـأجيرالـىمـستأجرجديـديحـل-على:"أ2008(لسنة45رقم)/أ(منالقانونالاردني11نصالمادة)

يكونالمستأجرالجديدمسؤولاعندفعبدلالايجارالمستحقوفقالعقدالتأجير. 1هذهالحالةيترتبمايلي:محلـهبموافقـةخطيـةمـنالمؤجروفي
مباشرةالىالمـؤجروذلكمنتاريخاشعارهخطيامنقبلالمؤجربموافقتهعلىهذهالاحالة."



79 
 

 

يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الأول  -خطية مسبقة من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي: ب

 367يد."ما لم يتم التفاق على شروط أخرى بين المؤجر والمستأجر الجد

 باسم وأخيراا إذا قام المستأجر بإحالة حقوقه في العين المؤجرة إلى مستأجر آخر، فلا يجوز للمؤجر نقل ملكية العين المؤجرة

وهذا ما  368المستأجر الأول، حيث أن العلاقة بين المستأجر الأول والمؤجر تنتهي بمجرد إحالة الحقوق إلى المستأجر الجديد.

إذا أحال المستأجر ج. : "الفلسطيني 2014( لسنة 6من القرار بقانون رقم )/ج( 21/2الفقرة الثانية من المادة ) عليه نصا

حقوقه في العقار أو أي من الأموال المنقولة الخاصة إلى مستأجر جديد وفق أحكام البند )أ( من هذه الفقرة، فلا يتوجب على 

جزء منها باسم المستأجر الجديد لدى دائرة التسجيل المختصة نقل ملكيتها باسم المؤجر في حال نقل ملكية تلك العين أو أي 

 369المستأجر الأول."

إضافة إلى ذلك فأنه يحق للمؤجر إحالة حقوق والتزاماته إلى مؤجر جديد، ول يترتب على ذلك ضرورة حصول المؤجر على 

( من القرار 21، حيث نصا الفقرة الأولى من المادة )لإحالةموافقة المستأجر إل انه يبقى ملزماا بأشعار المستأجر بتلك ا

. يجوز للمؤجر إحالة حقوقه ونقل التزاماته المترتبة له بموجب عقد التأجير 1الفلسطيني على: " 2014( لسنة 6بقانون رقم )

جر إل من تاريخ إشعاره خطياا بها التمويلي للغير دون موافقة المستأجر ول تعتبر هذه الإحالة أو النقل نافذة في مواجهة المستأ

وفقاا للطرق المحددة في عقد التأجير التمويلي، ول يترتب على هذه الإحالة أو النقل أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في 

 370"عقد التأجير التمويلي أو فرض أي التزامات أخرى عليه.

                                                            
367
للمستأجراحالةحقوقهفيعقـدالتـأجيرالـىمـستأجرجديـديحـليحق-"أ:على2008(لسنة45رقم) /أ(منالقانونالاردني11صالمادة)ن

.يتمتعالمستأجرالجديدبجميعحقوقوالتزاماتالمستأجرالاولمالميتمالاتفاق2محلـهبموافقـةخطيـةمـنالمؤجروفيهذهالحالةيترتبمايلي:
علىشروطاخـرىبينالمؤجروالمستأجرالجديد."

368
.78إسماعيلمحمدعمايره،المرجعالسابق،أسامة
369
احالالمستأجرحقوقهفيالعقاراوايمنالمنقـولاتالخاصـةعلى:"ب.اذا2008(لسنة45رقم)/ب(منالقانونالاردني11صالمادة)ن

الجديدلدىالـىمـستأجرجديـدوفـقاحكـامالفقرة)أ(منهذهالمادةفلايتوجبفيحالنقلملكيةذلكالمأجوراوايجزءمنهباسـمالمـستأجر
دائرةالتسجيلالمختصةنقلملكيتهباسمالمستأجرالاول."

370
احالةحقوقهبموجبعقد.6الأردنيوالتينصتعلى:"2008(لسنة45/أ(منقانونالتأجيرالتمويليرقم)12لفقرةالسادسةمنالمادة)نصا

يخالامنتارالتأجيرالىمؤجراخرمالمينصعقـدالتـأجيربـصورةواضـحةعلـىخـلافذلكولاتعتبرهذهالاحالةنافذةفيمواجهةالمستأجر
ه."جيراوفرضايالتزاماتاخرىعلي،ولايترتـبعلـىهذهالاحالةايانتقاصمنحقوقالمستأجرالواردةفيعقدالتأاشعارهخطيـابهـا
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 الإيجار من الباطن - ت

"المؤجر من ر العين المؤجرة، بحيث يصبح المستأج اا ثالث اا بموجب عقد التأجير التمويلي أن يؤجر طرف 371يجوز للمستأجر

الباطن" والطرف الثالث "المستأجر من الباطن." إل أنه ل يجوز للمستأجر القيام بهذا النوع من التأجير إل بعد الحصول على 

 2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )5عليه الفقرة الثانية من المادة ) أكدتوهذا ما من المؤجر، المسبقة الموافقة الخطية 

الفلسطيني والتي نصا على: "تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة التأجير التمويلي؛ على سبيل المثال، وتخضع لأحكام هذا 

اطن( بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير . التأجير من الباطن، ويتمثل بقيام المستأجر )المؤجر من الب2القرار بقانون: 

العين المؤجرة إلى شخص ثالث )المستأجر من الباطن( مقابل دفعات التأجير، ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من 

ومستأجر وفق وفق أحكام هذا القرار بقانون، ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجير ويتحملان  الباطن بمثابة مؤجر

 372تهم."التزاما

وفي حال قيام المستأجر بمثل هذا النوع من التأجير دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للمؤجر فيعتبر هذا التأجير  

: "ب. يكون عقد التأجير من الباطن باطلاا اذا لم 2008( لسنة 45رقم ) ردني/ب( من القانون الأ9المادة ) باطلاا، حيث نصا

 ."ن المؤجرتكن هناك موافقة خطية م

أن المشرع الفلسطيني لم ينص بشكل صريح على مثل هذه المادة في نصوص القرار بقانون إل أنه يمكن الستدلل على إل 

( من القرار بقانون الفلسطيني؛ والذي تم فيه التطرق إلى تعريف التأجير من الباطن وتم 5ذلك من الفقرة الثانية من المادة )

 خطية المسبقة من المؤجر وبخلاف ذلك يبطل عقد التأجير من الباطن.الالمستأجر على الموافقة النص على ضرورة حصول 

 373مدة التأجير من الباطن ل يجوز أن تتجاوز مدة عقد التأجير الأصلي. فان وأخيراا 

                                                            
371
تأجرمنعلماًبأنهذاالتعريفيشملأيضاًالمس،الفلسطيني2014(لسنة6وقدتمتعريفالمستأجرفيالمادةالأولىمنالقراربقانونرقم)

ومستأجر»الباطن:"المستأجـــر:الشخصالذيلهحقحيازةواستخدامالعينالمؤجرةبموجبعقدالتأجيرالتمويلي،ويشملالمصطلحكلمستأجر
".مالميدلالسّياقعلىخلافذلك«منالباطن

372
على:"تعتبرالانشطةالتاليةمنانشطةالتأجيروتخضعلاحكامهذا2008(لسنة45رقم)/ج(منالقانونالاردني4وبذاتالسياقنصالمادة)

ثالثج.التأجيرمنالباطنالذييتمثلبقيامالمستأجر)المـؤجرمـنالبـاطن(بموافقـةخطيـةمـسبقةمـنالمؤجربتأجيرالمأجورالىشخص.القانون
/أ(منذاتالقانون:"أ.للمستأجر،بموافقةخطيةمنالمـؤجر،الحـقفـيتـأجير9لمادة))المستأجرمنالباطن(مقابلبدلايجار."إضافةإلىنصا

حقـوقاطـرافالمـأجورمـنالبـاطن،ويعتبـرالمـؤجرمـنالباطنوالمستأجرمنالباطنبمثابةمؤجرومستأجروفقاحكـامهـذاالقـانونويتمتعـانب
عقدالتأجيرويتحملانالتزاماتهم."

373
( التأجيرالاصلي."2008(لسنة45رقم)/د(منالقانونالاردني9نصالمادة :"د.لايجوزانتتجاوزمدةعقدالتأجيرمنالباطنمدةعقد

وبالنسبةللقراربقانونبشأنالتأجيرالتمويليالفلسطينيخلتنصوصهمنتنظيمهذهالمسألة.
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إل إذا تم التفاق  374فسخ عقد التأجير من الباطن حكماا،إلى ن ذلك يؤدي افسخ عقد التأجير التمويلي الأصلي فتم وفي حال 

: "هد. يترتب على فسخ عقد 2008( لسنة 45رقم )/هد/و( من القانون الردني 9على خلاف ذلك، وهذا ما نصا عليه المادة )

التأجير الصلي فسخ عقد التأجير من الباطن حكماا، ما لم يتم التفاق علدى خلاف ذلك، وفي هذه الحالة اذا رغب المؤجر 

للشروط والحكام الواردة في عقد التأجير  وفقاا  هالمأجور يكون للمستأجر من البداطن حدق الولوية في استئجار  الستمرار بتأجير

لحكام هذا  صلي المفدسوخ وللمددة المتبقيدة من عقد التأجير من الباطن. و. يترتب على بطلان عقد التأجير الصلي وفقاا الأ

 375القانون بطلان عقد التأجير من الباطن."

 

 الخاتمة

بشأن التأجير التمويلي  2014( لسنة 6تناولا هذه الدراسة موضوع فسخ عقد التأجير التمويلي، وفقاا للقرار بقانون رقم )

الخاص بالتأجير  2008( لسنة 45المطبق في فلسطين، وقد تم مقارنة أحكام هذا القرار بقانون مع القانون الأردني رقم )

التزامات وحقوق كل من المؤجر  إلىفي المبحث الأول  هذه الدراسة إلى مبحثين، بحيث تم التطرق تقسيم تم  فقد .التمويلي

الحديث فيه عن التزامات وحقوق المؤجر في  تموذلك على مطلبين؛ المطلب الأول  ،والمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي

ؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، والفرع الثاني الحقوق المترتبة عقد التأجير التمويلي وذلك على فرعين؛ الفرع الأول التزام الم

التزامات وحقوق المستأجر في عقد التأجير  فتم التطرق إلىللمؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي. إما بالنسبة للمطلب الثاني 

التأجير التمويلي، والفرع الثاني الحقوق تقسيمه إلى فرعين؛ الفرع الأول التزام المستأجر بموجب عقد  وذلك من خلالالتمويلي، 

 المترتبة للمستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي.

فسخ عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر والمستأجر نتيجة الإخلال باللتزامات العقدية  فتطرق إلىمبحث الثاني بالنسبة للأما 

الحالت التي يحق فيها للمؤجر  تطرق إلى وذلك على مطلبين؛ المطلب الأولالمترتب على فسخ عقد التأجير التمويلي.  والآثر

                                                            
374
"إذاسقطالأصلسقطالفرع."عدليةعلى:(منمجلةالاحكامال50حيثنصتالمادة)
375
مويلي،إلاينظمالقراربقانونالأمورالمنظمةلعقدالتأجيرمنالباطن،إنمااكتفىبذكرأنالتأجيرمنالباطنيعتبرنوعمنأنواعالتأجيرالتلم

باطن)الحالاتالتييبطلفيهاعقدالتأجيرمنالباطن(،أنهكانمنالأجدرعلىالمشرعالفلسطينيالنصصراحةعلىبطلانعقدالتأجيرمنال
ومدةالعقد،والأثرالمترتبعلىفسخعقدالتأجيرمنالباطنفيحالفسخعقدالتاجيرالأصلي،مثلماجاءبالقانونالاردني.

file:///C:/Users/hp%20620/Desktop/حماية%20المشتري%20من%20العقارات%20تحت%20الانجاز%20(1)%20(3).docx%23_Toc471380472
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عن الحالت التي يحق للمؤجر فسخ عقد فيه والمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي وذلك على فرعين؛ الفرع الأول تم الحديث 

طرق عالج ما المطلب الثاني فأالحالت التي يحق للمستأجر فسخ عقد التأجير التمويلي. تناول التأجير التمويلي، والفرع الثاني 

أجير طرق فسخ عقد التتطرق إلى خ وذلك على فرعين؛ الفرع الأول فسخ عقد التأجير التمويلي والثر المترتب على ذلك الفس

توصلا هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وقد  ثر المترتب على فسخ عقد التأجير التمويلي.الأتناول التمويلي، والفرع الثاني 

 أهمها:

النشددداط الددددذي يمارسدددده المددددؤجر بتملددددك المددددأجور مددددن أموالدددده هدددو عقدددد التدددأجير التمدددويلي توصددلا هدددذه الدراسدددة إلدددى أن  .1

تددأجيره الدى مسددتأجر مقابددل بددل اليجددار لتمكيندده مدن حيددازة المددأجور، واسددتعماله ليددتم فيمدا بعددد الخاصددة أو المقترضدددة، 

 .التمويلي والنتفداع بده وفقداا لحكدام عقد التأجير

تتميز عقود التأجير التمويلي بطبيعة خاصة، حيث أن هذه العقود تقوم على فكرة تمويل الستثمارات طويلدة ومتوسدطة  .2

وذلك من خلال السماح للمؤجر باستثمار أمواله من خلال تدوفير احتياجدات المسدتأجر وذلدك لفتدرات زمنيدة يدتم الأجل، 

 فعها المستأجر للمؤجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة.تحديدها في العقد مقابل دفعات مالية يد

يحصدل علدى تغطيدة لدرأس مدال تنظيم عقود التأجير التمويلي تعود بالفائدة على جميع أطراف العقدد، حيدث أن المدؤجر  .3

ات ، ويعود بالنفع على المستأجر من خلال السماح له بتملك أحدث المعددجرة إضافة إلى تحقيق أرباح ماليةالعين المؤ 

والتدددي بددددورها تسددداعده علدددى مواكبدددة التطدددور التكنولدددوجي والدددذي بددددوره سدددينعكس إيجابددداا علدددى أربددداح مشدددروعه  والآلت

 عفددداءالإ ويسدددتفيد مدددنبددداللجوء إلدددى عقدددد التدددأجير التمدددويلي ل يفقدددد كامدددل سددديولته النقديدددة، إضدددافة إلدددى أنددده النتددداجي، 

ول تقتصدر الفائددة علدى المدؤجر والمسدتأجر إنمدا تمتدد إلدى  لعقدد.ا قيمة الدفعات المترتبة عليه بموجببحسب  الضريبي

حيددث أندده يسددتطيع تسددويق منتجاتدده وبيعهددا للمددؤجر والحصددول علددى ثمنهددا فددوراا دون الحاجددة إلددى تقسدديط الددثمن،  المددورد

 الأمر الذي يجعله يتفادى إعسار المشتري أو عدم قدرته على السداد في حال تم تقسيطها.

الخطددوة الأولددى لعمليددة التددأجير التمددويلي تددتم يدتم تنفيددذ التددزام المددؤجر بدددفع ثمددن العددين المددؤجرة باتبدداع الخطددوات التاليددة:  .4

بحيدث يتفدق مدع المدورد علدى أوصداف العدين المدؤجرة التدي يرغدب  مورد أو البائع من قبل المسدتأجر،من خلال تعيين ال

عقد التأجير التمويلي. حيث أن المؤجر يقوم بشراء العين المؤجرة المعيندة  باستئجارها، ومن ثم يتجه إلى المؤجر لإبرام
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مددن المسددتأجر؛ وذلددك مددن خددلال دفددع ثمنهددا إلددى المددورد ليددتم بعددد ذلددك تأجيرهددا للمسددتأجير تددأجيراا تمويليدداا، وينشددأ هددذا 

 اللتزام نتيجة إبرام عقد التأجير التمويلي مع المستأجر.

، حيدث أن الصديانة الجوهريدة أطدراف العقددلتمدويلي ل تقتصدر علدى عداتق طدرف واحدد مدن الصيانة في عقود التدأجير ا .5

للعدددين المدددؤجرة تكدددون علدددى عددداتق المدددؤجر وفدددي حدددال إخلالددده بهدددذه الصددديانة يحدددق للمسدددتأجر فسدددخ العقدددد، إمدددا بالنسدددبة 

ة يحددق للمسددتأجر فسددخ وفددي حددال إخلالدده بهددذه الصدديانالمسددتأجر،  مددن التزامدداتللصدديانة اليوميددة للعددين المددؤجرة فهددي 

 .العقد

من حقوق المؤجر شهر عقد التدأجير التمدويلي، وذلدك لأن انتفداع المسدتأجر بدالعين المدؤجرة يظهدر للغيدر أنده هدو مالدك  .6

هذه العين، لدذلك ندص القدانون الفلسدطيني علدى تسدجيل عقدد التدأجير التمدويلي فدي سدجل ويدتم السدماح للغيدر بدالطلاع 

علدى  السدجل. ومدن الطدرق الأخدرى لشدهر عقدد التدأجير التمدويلي مدن خدلال وضدع لفتدات اعلى معلومدات وبياندات هدذ

 العين المؤجرة.

أسددداس ثمدددن الشدددراء للعدددين  علدددىفدددي عقدددود التدددأجير التمدددويلي يدددتم تحديدددد مقددددار الأجدددرة  توصدددلا هدددذه الدراسدددة إلدددى أن .7

التددي يددتم تسددديدها مددن قبددل المسددتأجر حيددث أن هددذه الدددفعات مدددة الإيجددار المحددددة فددي العقددد،  وعلددى أسدداس المددؤجرة،

يؤخدذ بعدين العتبدار بالإضدافة إلدى أنده المدؤجرة أو الجاندب الأكبدر منده.  يجب أن تغطي بمجموعهدا ثمدن الشدراء للعدين

التكدداليف  إضددافة إلددىلسددنوية الحالددة الماديددة للمسددتأجر، ومعدددل اسددتهلاك المعدددات، عنددد تحديددد الدددفعات الشددهرية أو ا

 وأخيراا نسبة معينة من الأرباح التي يستهدفها المؤجر في استثمار أمواله )هامش الربح(.   العقد الإدارية لإبرام

يتم التفاق بين الأطراف علدى كيفيدة اسدتعمال العدين المدؤجرة، ففدي هدذه الحالدة يترتدب علدى في عقود التأجير التمويلي  .8

علدى ذلدك: أن يدتم تحديدد سداعات التشدغيل والمسدتوى الفندي  ومن الأمثلةلها وفقاا لما تم الإتفاق عليه؛ المستأجر استعما

انهدا إل بعدد للعمال، والمكان المترتدب علدى المسدتأجر وضدع العدين المدؤجرة فيده، وهندا ل يجدوز للمسدتأجر نقلهدا مدن مك

 ويترتب على الإخلال بما تم التفاق عليه فسخ عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر. إخطار المؤجر بذلك.

توصلا هذه الدراسة إلى أن تبعة هدلاك أو تلدف العدين المدؤجرة فدي عقدود التدأجير التمدويلي تقدع علدى عداتق المسدتأجر  .9

أو سددوء اسددتعماله للعددين المددؤجرة، إمددا إذا حصددل الهددلاك أو  فددي حددال حدددث الهددلاك أو التلددف نتيجددة تقصدديره أو إهمالدده
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 إمدا إذا حصدلن المؤجر والمستأجر مطالبة الغيدر بدالتعويض، التلف بغير فعل المستأجر إنما بفعل الغير فيحق لكل م

 التلف أو الهلاك قبل التسليم فيتحمل المؤجر تبعة هلاك العين المؤجرة.

من طرق فسخ عقد التأجير التمدويلي الفسدخ القضدائي، وهدو الفسدخ الدذي يحصدل نتيجدة إخدلال أي طدرف مدن أطدراف   .10

. الطريقدة الأولدى: إرسدال أشدعار عددلي للطدرف المخدل، 1العقد باللتزامات المترتبة عليه، ويتم هدذا الفسدخ مدن خدلال: 

. 2تفدددق الطرفدددان فدددي عقدددد التدددأجير التمدددويلي علدددى ذلدددك. إل أنددده ل يجدددوز الفسدددخ مدددن خدددلال الشدددعار العددددلي إل إذا ا

الطريقة الثانية: الفسخ من قبل المحكمة المختصة، علماا بأنده ل يجدوز الفسدخ إل بعدد إشدعار الطدرف المخدل بدالخلال 

 الواقع منه.

، فددلا يكددون هريدداا يعتبددر عنصددراا جو فددي مثددل هددذه العقددود أن الددزمن  أيعقددود المدددة، مددن  تعتبددر عقددود التددأجير التمددويلي  .11

المسدتأجر يبقدى ملزمداا  ففدي حدال تدم فسدخ العقدد قبدل انتهداء مدتده فدأنالأثر المترتب علدى الفسدخ إل بالنسدبة للمسدتقبل؛ 

، وبالتدالي ل الدى المددة المتبقيدة مدن العقدد اثر الفسدخل ينصرف  أي أنه، فقط قبل الفسخ المترتبة في ذمته بدفع الأجرة

 ستأجر بتسديد الدفعات المتبقية عليه لأنه ل يجوز الجمع بين العوضين.يحق للمؤجر مطالبة الم

 التوصيات

 بما يلي:توصي الدراسة 

الفلسطيني تنص على حق المؤجر في التفتيش على العين المؤجرة،  2014( لسنة 6إضافة مادة للقرار بقانون رقم ) .1

( من قانون التأجير 2/أ/12للتأكد من استمرارية حيازة المستأجر لها، وذلك كما نص المشرع الأردني في المادة )

معاينة المأجور للتحقق من . 2لمؤجر الحقوق التالية؛ "يترتب ل؛ والتي نصا على: 2008( لسنة 45التمويلي رقم )

ي ضدرر أحيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفدق العدراف المتبعدة بشرط ال يلحق هذا الجراء 

 ة."ي شدخص للقيدام بهدذه المهمأ ن ينيدب عنده خطيداا أبالمدستأجر وللمدؤجر 

الفلسطيني تنظم مسألة ضرورة إلزام المستأجر بالتأمين  2014( لسنة 6رقم ) لحاق مادة إلى نصوص القرار بقانون إ .2

 .على العين المؤجرة
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عدد الدفعات التي ، بحيث يتم تحديد الفلسطيني 2014( لسنة 6/أ( من القرار بقانون رقم )29/1نص المادة )تعديل  .3

، حيث أن تحديد ذلك في نصوص قوانين التأجير التمويلي في حال عدم سدادها يعتبر المستأجر مُخلاا بأحد التزاماته

في الواقع العملي تقوم شركات التأجير التمويلي  من تعسف المؤجر، حيث أنه تبين أنيؤدي إلى حماية المستأجر 

فسخ العقد بعد التخلف عن دفعة واحدة وفي بعض الحالت بعد التخلف عن ثلاث دفعات، لذلك من باب تطبيق ب

على جميع المستأجرين يجب أن يتم تحديد عدد الدفعات التي يعتبر المستأجر مُخلاا بالتزامه في حال المتناع العدالة 

 عن السداد.

الفلسطيني تنظم مسألة نفقات إعادة العين  2014( لسنة 6العمل على إضافة نص مادة إلى القرار بقانون رقم ) .4

المستأجر كافة النفقات والمصاريف والذي حمل ردني رع الأالمشالمؤجرة إلى المؤجر، وذلك على غرار ما فعل 

على  2008( لسنة 45رقم ) ( من القانون الردني1/أ/21المادة )، حيث نصا زمة لتسليم العين المؤجرة للمؤجراللا

ما لم يتم التفاق على  عادة المأجورإ عدادة المدأجور فوراا الى المؤجر ومع تحمله نفقات إب يكون المستأجر ملزمداا ذلك: "

 " .خلاف ذلك

الحالة التي يتم فيها نظم مسألة يالفلسطيني  2014( لسنة 6دة إلى القرار بقانون رقم )ماالعمل على إدخال نص  .5

والتي  2008( لسنة 45من القانون رقم )( /ب21المادة ) المشرع الأردني في نصإعادة العين المؤجرة، وذلك مثلما 

اعادة المأجور الى المؤجر بالحالة المحددة في عقد التأجير او بالحالة التي تم استلامه فيها  يجب -بنصا على: "

 ."مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة الستهلاك الطبيعي

أو الشريك المتضامن في لسطيني ينظم مسألة وفاة المستأجر الف 2014( لسنة 6إلحاق نص بالقرار بقانون رقم ) .6

بحيث يتم اعتبار عقد التأجير التمويلي مفسوخاا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ الشخاص المستأجرة، شركات 

أي إجراء من الإجراءات القانونية عند تحقق الوفاة للمستأجر أو الشريك المتضامن، ما لم يطلب أحد الورثة أو 

 اق عليها بين الأطراف.خلال مدة يتم التف الشريك المتضامن الجديد استكمال العقد

الفلسطيني، بحيث يتم اعتبار عقد  2014( لسنة 6( من القرار بقانون رقم )29العمل على تعديل نص المادة ) .7

في حال تحقق أي  التأجير التمويلي مفسوخاا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إشعار أو قرار من المحكمة المختصة

( والتي نصا على: "يُعد عقد التأجير 26المشرع المصري في نص المادة )، وذلك مثلما فعل حالة من الحالت
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التمويلي مفسوخاا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية...." وذلك لأن عقد التأجير 

وتؤدي إلى  للوقا، ( مهدرة29التمويلي يتمتع بطبيعة خاصة تجعل الفسخ وفقاا للطرق الموجودة في نص المادة )

 التأثير على القيمة السوقية للعين المؤجرة.

الفلسطيني ترتب جزاء على المستأجر المتخلف عن إعادة  2014( لسنة 6نص مادة إلى القرار بقانون رقم )إدخال  .8

( من القانون 2/أ/21نص عليه المشرع الأردني في المادة ) مثلماالعين المؤجرة في الوقا المتفق عليه، وذلك 

اذا تخلف المستأجر عن تنفيذ التزامه باعادة . 2"، والتي نصا على: 2008( لسنة 45أجير التمويلي رقم )الت

مدن قيمدة المدأجور  %( سدنوياا 9( من هذه الفقرة يحق للمؤجر استيفاء تعويض بنسبة )1المأجور وفق احكام البند )

كمدا هدي بتداريخ تخلدف المدستأجر عدن تنفيدذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك بالضافة الى حق المؤجر في المطالبة 

علماا بأن نسبة   اذا نص العقد على خلاف ذلك."إلبأي عطل وضرر اخر يلحق به وفق احكام التشريعات النافذة، 

دة أعلاه يمكن أن يتم تحديدها بالقرار بقانون الفلسطيني وفقاا للجدوى القتصادية ووضع التعويض المذكورة في الما

 أطراف العقد.

يحق حيث أنه  ،تنظم موضوع الإعفاء من العيب الخفي 2014( لسنة 6القرار بقانون رقم ) نص مادة إلىإلحاق   .9

وإذا قبل المستأجر بهذا بأحكام من العيب الخفي،  رالأخيللمؤجر في اتفاقية التوريد الموقعة بينه وبين المورد أعفاء 

اتفاقية التوريد يسري عليه العفاء من العيب الخفي، ففي حال حدوث أي خلل للعين المؤجرة في المستقبل إدى إلى 

ان إنعدام قدرة المستأجر في الإنتفاع بالعين المؤجرة ففي هذه الحالة ل يحق له العودة على المورد أو المؤجر لضم

تنظيم موضوع الإعفاء من العيب الخفي والنص على ضرورة قيام المؤجر بضرورة هذا الخلل، ولذلك توصي الدراسة 

 .الحاصل العفاءب بإعلام المستأجر
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر 

 أولًا: التشريعات

 .09/09/1988(، بتاريخ 0)مجموعة عارف رمضان، العدد ، م1876مجلة الحكام العدلية لسنة  -

، بتاريخ 107، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، عدد 2014( لسنة 6القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم ) -

28/05/2014. 

، بتاريخ 4924المنشور في الجريدة الرسمية الردنية، عدد ، 2008( لسنة 45القانون التأجير التمويلي الردني رقم ) -

17/08/2008. 
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التأجير التمويلي والتخصيم، المنشور بالجريدة الرسمية  يبإصدار قانون تنظيم نشاط 2018( لسنة 176قانون رقم ) -

 .13/08/2018المصرية، بتاريخ 

بشأن ترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها، جريدة الوقائع الفلسطينية،  2016( لسنة 1تعليمات رقم ) -

 .77، 25/08/2016، 124العدد 

 .1976( لسنة 43القانون المدني الردني رقم ) -

 . 5، 25/03/2006، 62، جريدة الوقائع، العدد 2005لسنة  20مين رقم لتأقانون ا -

، 1380، جريدة الوقائع الفلسطينية زمن النتداب البريطاني، العدد 1944( لسنة 36قانون المخالفات المدنية رقم ) -

28/12/1944 ،149. 

، 15/03/1947، 1563، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 1947لسنة  5الفات المدنية )المعدل( رقم نون المخقا -

52. 

، 30/03/1966، بتاريخ 1910، المنشور في الجريدة الرسمية الردنية، عدد 1966( لسنة 12قانون التجارة رقم ) -

468. 

 .2008، لعام 17ة ، وثيق59يونيدروا النموذجي للتأجير، مشروع القانون  -

 مشروع القانون المدني الفلسطيني. -

 ثانياً: قرارات المحاكم الفلسطينية

 .27/12/2017، بتاريخ 1348/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

  26/12/2017، بتاريخ 1307/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 .19/01/2017، بتاريخ 71/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 .19/01/2017، بتاريخ 58/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 26/12/2017، بتاريخ 1308/2018محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 26/12/2017خ ، بتاري1306/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -
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 .26/02/2017، بتاريخ 279/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 28/12/2017، بتاريخ 1320/2018محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 19/01/2017، بتاريخ 56/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 26/10/2017، بتاريخ 363/2017محكمة بداية رام الله، حقوق،  -

 ثالثاً: قرارات المحاكم الاردنية

 .03/12/2010، بتاريخ 20/2010محكمة التمييز الدرنية، حقوق،  -

 .02/10/2011، بتاريخ 2038/2011حقوق، محكمة التمييز الردنية،  -

 .09/05/2012، بتاريخ 586/2012محكمة التمييز الردنية، حقوق،  -

 .24/04/2013، بتاريخ 118/2013محكمة التمييز الردنية، حقوق، -

 .29/04/2013، بتاريخ 194/2013محكمة التمييز الردنية، حقوق،  -

 .01/09/2013ريخ ، بتا1410/2013محكمة التمييز الردنية، حقوق،  -

 .22/10/2018، بتاريخ 5930/2018محكمة التمييز الردنية، حقوق،  -

 .28/09/2010، بتاريخ 1349/2010محكمة بداية عمان، حقوق،  -

 . 30/11/2010بتاريخ  ،2037/2009 ، حقوق محكمة بداية عمان -

 .11/08/2016، بتاريخ 1513/2016محكمة بداية عمان، حقوق،  -

 .14/10/2014، بتاريخ 1530/2014حقوق، الرقم محكمة بداية عمان،  -

 

 المراجع 

 أولًا: الكتب

 (.1996 السكندرية، المعارف، منشأة) اليجار عقد في الموجز. رمضان السعود، أبو -

 (. 2014، المكتبة الكاديمية، 5)ط لتجاري ا الوجيز في شرح القانون  .عبد الرؤوف عثمان والسناوي،، التكروري  -
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 (.1991، توزيع المعرف، السكندرية، 1)ط الوسيط في أحكام الإيجار .مصطفى الجمال، -

 (.2005)الطبعة الولى، دار وائل للنشر، عمان،  عقد التأجير التمويليصخر أحمد.  الخصاونة، -

 (.1995 ،4ط) والقضاء الفقه ضوء في المدنية المسؤولية .الحميد عبد الشواربي،و  عزالدين ،لدناصوري ا -

 (.1993)الطبعة الأولى، بدون دار نشر،  العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون الردني يوسف. الزعبي، محمد -

 الحلبي منشورات ،3ط) والعارية اليجار الجديد، المدني القانون  شرح في الوسيط. أحمد الرازق  عبد السنهوري، -

 (.2011 لبنان، الحقوقية،

 (.2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1)ط التمويليعقد التأجير الشوابكة، محمد عايد.  -

أحكام عقد الإيجار "وفقاا للقواعد العامة للقانون المدني ووفقاا لأحكام القوانين الستثنائية وايجار الشواربي، عبد الحميد.  -

 (.2004)بدون طبعة، منشأة المعارف، السكندرية،  الراضي الزراعية والتأجير التمويلي"

، دار المعرفة، بيروت، 1)ط مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج بيني، شمس الدين محمد بن الخطيب.الشر  -

1997.) 

 (.2003)منشأة المعارف، السكندرية،  موسوعة التأجير التمويلي قدري عبد الفتاح. ،ي الشهاو  -

 (.1991النهضة العربية، القاهرة، )بدون طبعة، دار  الإيجار التمويليالصغير، د. حسام الدين عبد الغني.  -

 (.2012)دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  أحكام اللتزام آثار الحق في القانون المدنيعبد القادر.   الفار، -

 )دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان(. اللتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدنيمصادر  عبد القادر. الفار، -

 (.2014، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1)ط الدعوى المباشرة في القانون المدني .أحمد ياسين القضاة، -

 (.2005)الطبعة الولى، دار الرأي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  التأجير التمويليالقلاب، بسام هلال مسلم.  -

 (.2010ر والتوزيع، عمان، للنش ، دار الثقافة1)ط شرح المجلة. سليم رستم باز اللبناني، -

)بدون طبعة، دار المطبوعات  والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه الفسخ والإنفساخالمصري، محمد. عابدين، محمد.  -

 (.1997الجامعية، السكندرية، 
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عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ، 1)ط العقود المسماة في القانون المدني البيع والإيجارالنداوي، آدم وهيب.   -

1999.) 

 (.2004، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، 1)ط "العقد والرادة المنفردة" المصادر الداريةدواس، أمين.  -

، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام 1)ط مصادر الإلتزام الإدارية )العقد والإرادة المنفردة( دراسة مقارنة أمين. دواس، -

 (.2014الله، 

 (.1994)بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  النظام القانوني للتأجير التمويلي، هاني محمد. دويدار -

 (.1997، بدون دار نشر، مصر، 2)ط عقد التأجير التمويليرضوان، فايز نعيم.  -

نشر والتوزيع، ، دار الثقافة لل8)ط مصادر اللتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه السلامي سلطان، أنور.  -

 (.2015عمان، 

 )دار الجيل، بيروت(. درر الحكام شرح مجلة الحكامعلي حيدر،  -

 (.1999)بدون طبعة، دار النهضة، القاهرة،  عقد التأجير التمويليقرمان، عبد الرحمن السيد.  -

 والتوزيع، للنشر النفائس دار) السلامي الفقه في وتطبيقاتها احتسابها ومعايير مفهومها الخسارة. محمد أحمد كليب، -

 .(2010 عمان،

 م(.1997)بدون طبعة، دار المسيرة، عمان،  الإدارة الماليةكنجو، ابراهيم فهد كنجو.  -

 

 ثانياً: الرسائل الجامعية

دراسة مقارنة )رسالة ماجستير، جامعة آل البيا:  الخصاونة، علاء الدين. الطبيعة القانونية لعقد اليجار التمويلي: -

 (.2001الردن، 

دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية" )رسالة  -الرشيدي، محمد عبد الله بريكان الرشيدي. "عقد الإجارة المنتهية بالتملك -

 (.2010 -2009ماجستير، جامعة الشرق الوسط، الردن: 
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 (.2005الوطنية، 
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خالد، طالبي، "دور القرض الإيجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" )رسالة ماجستير، جامعة منتوري:  -

 (.2011الجزائر، 

"تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي في القانون صويلحح، محمد فخري محمد. البستاني، سعيد يوسف.  -

 (.2013الردني: دراسة مقارنة" )رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية: الردن، 
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ضبان، حنان كمال. "عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية." )رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية:  -

 (.2015غزة، 

"الإطار القانوني لعقد العتماد الإيجاري الليزنغ" )رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية: . ، حوالفعبد الصمد -

 (.2004الردن، 

عمايره، أسامة إسماعيل محمد. "عقد التأجير التمويلي في فلسطين: الحكام والنقضاء )دراسة تحليلية مقارنة("  -

 (.2015)رسالة ماجستير، جامعة بيرزيا: فلسطين، 

محيرز، ضياء خالد عمر. عقد التأجير التمويلي مفهومه ونظامه القانوني، )رسالة ماجستير: جامعة عدن، اليمن،  -

2001.) 

 (.2000نمر، بشار. عقد التأجير التمويلي طبيعته واثاره، )رسالة ماجستير، جامعة بيرزيا، فلسطين،  -

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية: ن دراسة مقارنة" )رسالة"الإقالة فسخ العقد برضا الطرفي يحيى، ابراهيم أنيس محمد. -

 ( 2010نابلس، 

 ثالثاً: المجلات

 .39( مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 2016أوزيان، محمد. "عقد الرهن الحيازي" ) -

التأجير التمويلي في قانون التأجير  الحياري، احمد ابراهيم. العلاوين، كمال عبد الرحيم. "ارتباط عقد التوريد بعقد -

( 4( جامعة مؤتة، الكرك، الأردن: المجلة الردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد )2012التمويلي الردني" )

 .2العدد 

 ( مجلة الشريعة2014الربيع، وليد خالد خميس. "استحقاق العين المؤجرة في الفقه المقارن: دراسة فقهية مقارنة" ) -

 .96، العدد 29لدراسات السلامية، المجلد 

( مجلة الجمعية الفقهية 2011الشبيلي، يوسف بن عبد الله. "دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي" ) -

 .11السعودية عدد 
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الشمري، علي عماش. "عقد الصيانة الحديث من منظور شرعي" مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد السلامي  -

 .50امعة الأزهر، العدد بج

( مجلة 2005وتعديلاته" ) 2002( لسنة 16الهلسة، عماد اديب. "دراسة قانونية حول قانون التأجير التمويلي رقم ) -

 نقابة المحامين.

القضاة، منذر عبد الكريم. "عقد التأجير التمويلي الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي في القانون الردني: مع  -

 .43( مجلة العدل عدد 2014ة تحليلة قانونية لأبراز مواد القانون" )دراس

( مجلة كلية 2006بكر، محمد أحمد. "الشرط الجزائي: دراسة مقارنة بين الشريعة السلامية والقانون المدني" ) -

 .18الشريعة والقانون بأسيوط عدد 

 .19( مجلة الحقوق، عدد 2012السلامي" )حسن، حيدر فليح. "عقد الصيانة: دراسة مقارنة مع الفقه  -

 .79( مجلة المصرفي، عدد 2016خوجلي، عثمان الفكي. "الحجر والفلاس والعسار" ) -

 .1فاضل، شروق عباس. "الشرط الجزائي في عقد التمويل بطريق التأجير" مجلة العلوم القانونية عدد  -

 (.39قوق، )( مجلة الح2016فيغو، عبد السلام أحمد. "عقد الصيانة" ) -

 مجلة( 2010" )الحديثة والتشريعية القضائية لتوجيهات فيا قراءة: المنفردة بالإرادة الفسخ نحو"حسن.  محمد قاسم، -

 .1 العدد والقتصادية، القانونية للبحوث الحقوق  كلية

 20 عدد الندوة مجلة( 2008" )والمقاولة الدارة بين الداري  العقد فسخ على المترتبة القانونية الثار" قصري، محمد. -

 .21و

محاسنة، نسرين. "التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارنة بالإجارة المنتهية بالتمليك وفق الفقه السلامي"  -

 ( مجلة الحقوق.2007)

 عدد السلامية والدراسات البحوث مركز مجلة( 2010" )مقارنة دراسة: الجزائي الشرط" حسن. أحمد محمود، محمد -

12. 
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ناصف، حسام الدين فتحي. "التأجير التمويلي الدولي للمنقول: دراسة للقواعد المادية وقواعد تنازع القوانين الواجبة  -

( مجلة العلوم القانونية 2004" )1988التطبيق على التأجير التمويلي في القوانين الوطنية واتفاقية اوتاوا الموقعة 

 .2والقتصادية عدد 

 .2( المجلة العربية للدراسات الأمنية عدد 1985ي. "المسؤولية" )نقرة، النهام -

 

 رابعاً: المقابلات الشخصية

 .09/12/2018عبد الله ظاهر فضل قاسم، رئيس قسم دائرة المخاطر في شركة الإجارة الفلسطينية، مقر الشركة،  -

التمويلي )بال ليس(، مقابلة شخصية، والتأجير  حصيلات بشركة الفلسطينية للتأجيرايوب الجبارين، مدير قسم الت -

16/08/2018. 

 .26/05/2019، سوق رأس المال، مقابلة شخصيةنسرين جرار، مدير دائرة الترخيص للتأجير التمويلي في هيئة  -

 

 خامساً: المواقع الالكترونية

 :شركة الإجارة الفلسطينيةالموقع اللكتروني ل -

https://genevaco.jimdo.com/ 

 :شركة بال ليسالموقع اللكتروني ل -

leasing-http://www.pallease.ps/ar/page/car 

 :لفلسطينيةرأس المال ا سوق  هيئةالموقع اللكتروني ل -

sector.aspx-http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About 

 :والتموين والتجارة الصناعة وزارةالموقع اللكتروني ل -

https://genevaco.jimdo.com/
http://www.pallease.ps/ar/page/car-leasing
http://www.pallease.ps/ar/page/car-leasing
http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About-sector.aspx
http://www.pcma.ps/FLS/Pages/About-sector.aspx
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https://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=353 
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